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  إهداء

.أطال االله في عمرهاأميإلى الشمعة التي كانت ومازالت تضيء دربي 

.والرفیق والدي أطال االله في عمرهالابإلى الذي كان سندا لي في كل خطوة نعم 

.أختي الغالیةإلى التي كانت نعم الأخت ومحفزتي 

.قبل كونها رفیقتي وفقنا االله معازمیلتي وأختيإلى

.، شكرا لوجودك معي ومساندتيالدربلرفیق وشكر خاص 

شكرا لكم فیكم وصلنا إلى ما نحن علیه الآن

.شكرا لكونكم جزءا من نجاحنا ولدعمكم لنا

إبتسام



  إهداء

.أهدي هذا العمل

.أطال االله في عمرهماأمي وأبيإلى من كانا وراء ثمرة الجهد والنجاح بفضل االله تعالى 

.الغالیةجدتي لازالت تنیر دربيإلى تلك الشمعة التي 

.اللتان كانتا سندا لي طول المسار وفقهما االله وبارك في عمرهماالأختانإلى نعم 

.أسعدها االله ویسر دربهاالتي لم تلدها أمي الأخت والرفیقةإلى نعم 

.أدامه االله وبارك لنا في بعضنازوجي العزیزإلى أجمل معاني الإخلاص والعطاء 

.الغالیة أسكنها االله فسیح جنانهخالتيإلى روح

.إلى كل أفراد عائلتي كل بإسمه أدامهم االله

.إلى كل الأصدقاء والأحباب قریبا وبعیدا

إیمان



شكر وعرفان

الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى عظیم الشكر والحمد والإمتنان على توفیقه لنا على إنجاز 

.هذا العمل

التي لم تبخل علینا "ضاویةكیروانی"للأستاذة المشرفة على هذه المذكرة بدایة نقدم تشكراتنا 

.بالتوجیهات القیمة

.ثم إلى لجنة المناقشة التي ستتكرم بمناقشة مذكرتنا هاته

.وأخیرا إلى كل من ساعدنا وساندنا من قریب وبعید لإتمام هذا العمل

.ولود معمري بجزیل الشكر والتقدیرولا ننسى طاقم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لجامعة م

إیمان وإبتسام
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:مقدمة

إن التحكیم نظام عریق عرفه الإنسان منذ أزل بعید، فقد عرفته مختلف الحضارات 

القدیمة بدایة من الحضارة الیونانیة، مرورا بالحضارة الرومانیة، إلى غایة الحضارة 

الإسلامیة، فالتحكیم لیس بظاهرة قانونیة حدیثة وإنما یعتبر نظام قدیم تطور بمرور الوقت، 

فقد أصبح من أهم وسائل حل الخلافات بین .شارا إلا في العصر الراهنإلا أنه لم یعرف إنت

.الأطراف سواء كانوا أفراد أم كانوا دول

یعد التحكیم السبیل البدیل الذي یلجأ إلیه الأطراف لحل المنازعات، فقد أصبح اللجوء 

ات الأعمال للوسائل البدیلة لحل الخلافات في الوقت الراهن أمرا ملحا، وذلك لتلبیة متطلب

الحدیثة التي لم یعد القضاء قادرا على التصدي لها وهذا نتیجة لما یتمیز به نظام التحكیم 

من خصائص أهمها السرعة في حل المنازعات، والتكلفة البسیطة، وكذا التخصص المطلوب 

.في هیئة التحكیم، مع مرونة وحریة الأطراف في اختیار قضاتهم وإجراءات سیر خصومتهم

المشرع الجزائري ضمن الطرق البدیلة لحل النزاعات بعد الوساطة و الصلح قواعد نظم 

من "في التحكیم "التحكي في الكتاب الخامس، و في الباب الثاني تحت عنوان 

ولأن المشرع الجزائري قد .بخصوص التحكیم الداخلي1038إلى غایة المادة 1006المادة

.عات حدیثا فمن الضروري تحدید معالیم هذا النظامأخذ بالتحكیم كطریق بدیل لفض النزا
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فمن هنا تكمن أهمیة موضوعنا من خلال إبراز فعالیاته وذلك نظرا لكونه أنجع الوسائل 

.لفض النزاعات

الداخلي، من خلال إنتهاج منهج وصفي و ذلك لتبیان مدلول التحكیم في ظل قانون 

.الإجراءات المدنیة والإداریة 

لتحكیم من أقدم الوسائل لحل المنازعات و طریق من الطرق البدیلة ع فباعتبار أن ا

القضاء العادي التي ضمنها المشرع الجزائري فما مدى فعالیة التحكیم الداخلي كطریق بدیل 

الإداریة؟ تعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الم09-08لفض النزاعات على ضوء قانون رقم 

.

حلیل الإشكالیة المطروحة إرتأینا تقسیم الموضوع إلى ومن أجل الإحاطة بالموضوع وت

فصلین تناول الأول منهما الإیطار المفاهیمي للتحكیم، أما الفصل الثاني فخصصناه 

.للإیطار القانوني للتحكیم



الفصل الأول 

الایطار المفاهیمي للتحكیم 
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لاسیما تلك ، یعد التحكیم من أهم الوسائل البدیلة لحل النزاعات بعیدا عن القضاء

الناشئة عن عقود التجارة، لذا یستلزم علینا إعطاء مفاهیم لنظام التحكیم و صیاغة الطبیعة 

.القانونیة لهذا الأخیر

النظر إلى ن التحكیم كنظام یمكن تقسیمه إلى عدة أنواع تختلف باختلاف زاویة كما أ

هذا التحكیم،ویتسم بعدة مزایا تجعله مختلف عن الأنظمة الأخرى التي تعتبر بحد ذاتها من 

.)المبحث الأول (الوسائل البدیلة لفض النزاعات القائمة 

ثم إنه یقوم على أساس إتفاق یبرمه الأطراف من أجل اللجوء إلى هذا النظام بدلا عن 

.النظام القضائي العادي

إلتزامإتفاقیات التحكیم سواء كانت إبرام و  الأطراف كل على،یجب وم التحكیموحتى یق

، مع مراعاة )مشارطة التحكیم (أو حتى بعد ذلك )شرط التحكیم (قبل نشوء النزاع 

.)المبحث الثاني (مجموعة من الشروط تضمن بذلك صحة اتفاقیة التحكیم
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.مفهوم التحكیم:المبحث الأول

فقد عرف منذ أزل بعید حتى أنه ، من أعرق النظم التي عرفته البشریةالتحكیمیعتبر

أنه لم یعد من أحدث الوسائل المستند علیها لفض النزاعات بعیدا عن قبل ظهور الدولة، إلا

.نظام القضاء

مدلول هذا برازإولا أیجب ، فهم نظام التحكیم وكیفیة سریانه و طرق العمل بهیوحتى 

إلى جانب إلزامیة معرفة الطبیعة ، یث تعددت التعاریف الفقهیة وكذا التشریعیةح،النظام

القانونیة للتحكیم وكذا تمییزه وتفرقته عن الأنظمة المشابهة له، لذلك خصصنا هذا الجزء 

لندرس فیه مختلف المسائل المفاهیمیة لنظام التحكیم من زوایا مختلفة حتى یتسنى لنا إدراك 

.)المطلب الأول (تحدیده تحدیدا دقیقامفهوم التحكیم و

ثم كذلك یجب توضیح طبیعة التحكیم القانونیة وإكتسائه الطبیعة التي كرستها مختلف 

تقوم بالفصل في وفي الأخیر ونتیجة لوجود عدة نظامات شائدة، التشریعات لهذا النظام

النزاعات القائمة على إثر العلاقات التي تجمع طرفین، یجدر بنا التمییز بین نظام التحكیم 

).المطلب الثاني(والأنظمة الأخرى المشابهة له في نفس المجال

تعریف التحكیم :المطلب الأول

زئیة  الى نظرا لأهمیة التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات یقتضي التعرض في هذه الج

حتى نلمكم بالموضوع من شتى الزوایا فسنتطرق الى تعریف هذا ، تعریفه من عدة نواحي
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الفرع ( ثم نتناول أنواع التحكیم، )الفرع الأول(التحكیم من الناحیة اللغویة والقانونیة والفقهیة

).الثاني

.الفقهي للتحكیمالتعریف اللغوي والقانوني و :الفرع الأول

)ثانیا(، التعریف القانوني )أولا ( ي اللغو عدة تعاریف منها التعریف حظي التحكیم ب

).ثالثا(وللتعریف الفقهي 

.التعریف اللغوي: أولا

یقال حكمت فلانا في مالي تحكیماً  -بتشدید الكاف مع الفتح-التحكیم مصدر حكَّم

.1"ان یحكم بینهمحكموه بینهم، أي أمروه "، ویقال ي الحكمفالتحكیم معناه لغة التفویضف

"ویقال  وهذا لفظ من باب التفعیل بصیغة إسم المفعول، أما المحكِّم ".حكَم ، وحكَّم :

من باب التفعیل بصیغة إسم الفاعل ، فهو اللفظ الذي یدل على أحد الخصوم، والمحكِّمون 

.2الخصوم أو طرفي النزاع : أي 

.التعریف القانوني:نیاثا

تلك العلاقة القانونیة التي یتفق فیها الأطراف على الفصل في ،یقصد بالتحكیم

المنازعات التي وقعت بینهم أو المحتمل وقوعها عن طریق إختیار أشخاص یعتبرون 

3.محكمین

1
.81،ص2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة ،دار الشروق ،القاھرة،

2
.98،ص1978، دار الفكر ، بیروت،4الفیروز ابادي، القاموس المحیط ، ج

3
القانون الاساسي الخاص   :لتحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في القانون تخصصدندن وسیلة ،ا

.09ص، 2017/2018مستغانم ،-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم الحقوق ،جامعة عبد الحمید بن بادیس
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أنّ المشرع الجزائري لم یتطرق لمفهوم التحكیم،علىغرار المشرع المصري تجدر الإشارة، 

في المادة العاشرة 1994لسنة 27في القانون رقم الذي تطرق إلى تعریف التحكیم، إذ نص 

إتفاق الطرفین على الإلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي :"منه بأنه

1".نشأت أو یمكن أن تنشا بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

التعریف الفقهي :ثالثا

:إذ نجد له تعاریف كثیرة ومختلفة من بینها ، إهتم الفقه بالتحكیم 

حیثتستبعد فیه خاصمن نوع بأنه نظام":یم بأنهالتحكRobertیعرف الأستاذ 

.2"لفصل فیهالأشخاص یختارون یفصل فیهاعن اختصاص القضاء العادي و النزاعات

طرفین أو اتفاق بین :"وهو ما یؤكده المستشار الدكتور أبو العینین من أن التحكیم هو 

أكثر على إخراج نزاع أو عدد من النزاعات من اختصاص القضاء العادي و أن یعهد به 

".إلى هیئة تتكون من محكم أو أكثر للفصل فیه بقضاء ملزم

إلى أن التحكیم عبارة عن إجراء یتفق بمقتضاه الأطراف Aubyبینما ذهب الأستاذ 

ون سلطاته للفصل بینهم مع تعددهم على عرض نزاع معین أمام محكم یختارونه ویحدد

3".بقبول الحكم الذي یصدره المحكم ویعتبرونه ملزما

1
لتجارة الدولیة ، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر التخصص قانون اقتصادي ، كلیة الحقوق و حمداوي زھرة ، التحكیم كآلیة لتسویة نزاعات ا

.07،ص 2015/2016العلوم السیاسیة قسم الحقوق ،جامعة سعیدة، 
2
Jean Robert,L’Arbitrage, droit interne, droit international privé,6°édition,dalloz,paris, ,1993,p.3.

3
:حمدوني عبد القادر ،التحكیم التجاري الدولي و تطبیقاتھ على ضوء القانون الجزائري ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق ،تخصص

.20،21، ص 2015-2014تلمسان الملحقة الجامعیة مغنیة ،-القانون الدولي العام،كلیة الحقوق ،جامعة ابو بكر بلقاید
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نظام لتسویة المنازعات عن طریق أفراد :"أبو زید رضوان بأنه  ریعرفه الأستاذ الدكتو 

1".إما مباشرة أو عن طریق أشخاص یختارونهم، عادیین یختارهم الخصوم 

نظام قضائي خاص، یختار فیه :"ة عرفه على أنهإلا أن الدكتور عبد الكریم سلام

الأطراف قضاتهم، ویعهدون إلیهم بمقتضى اتفاق مكتوب، بمهمة تسویة المنازعات التي قد 

تنشأ أو نشأت بالفعل بینهم، بخصوص علاقاتهم التعاقدیة أو غیر التعاقدیة والتي یجوز 

.2"إصدار قرار قضائي ملزم لهمحسمها بطریق التحكیم، وفقا لمقتضیات القانون والعدالة و 

.أنواع التحكیم:الفرع الثاني

فیمكن تقسیمه من حیث الإلزامیة إلى التحكیم الإختیاري والتحكیم ، للتحكیم عدة أنواع

، من حیث الجهة التي تتولى الفصل في النزاع  إلى التحكیم الحر والتحكیم )أولا ( الإجباري 

.)ثالثا(إلى التحكیم الوطني و الدولي، ومن حیث مكانه)ثانیا (المؤسسي

.التحكیم الإختیاري والتحكیم الإجباري: اولا 

التحكیم الإختیاري.1

یقصد به خروج اطراف النزاع عن طرق التقاضي العادیة بشتى أنواعها واللّجوء إلى 

.هیئة تحكیمیة بإرادتهم الحرّة

أن الأصل في حل النزاعات هو القضاء، والتحكیم هو الطریق الاستثنائي بمعنى

.لذلك،حیث لا یلجا إلیه إلا بإرادة الأطراف واختیارهم

1
.10،ص2014كآلیة لفض المنازعات ،دائرة القضاء، ابوظبي،سمیر جاوید ، التحكیم

2
جایة تعویلت كریم ، محاضرات في التحكیم التجاري الدولي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم قانون الأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة  ب

.06، ص2018-2019
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ویجوز في التحكیم الإختیاریالإتفاق على التحكیم سابقا على قیام النزاع ، كما یمكن أن 

.1یتم إتفاق التحكیم بعد قیام النزاع بین الأطراف

الإجباري التحكیم .2

یقصد به لجوء أطرافالنزاع الى التحكیم إجباریا دون النظر لإرادة الأطراف، إذ یلزم 

المشرع في بعض الأحوال إلى لجوء الأطراف إلى التحكیم وعدم لجوئهم إلى القضاء العادي 

.

وغالباما تكون ، قانونیةوعادة ما یتم النص على هذا النوع من التحكیم بموجب نصوص 

بمعنى في الغالب ، المنازعات التي تتعارض فیها مصالح القطاع العام في الدولةلتسویة 

2.یكون أطراف النزاع فیها شركات و مؤسسات عامة تابعة للدولة

.التحكیم الحر والتحكیم المؤسسي:ثانیا

التحكیم الحر .1

تحدید جمیع و 3هو التحكیم الذي یكون فیه أطراف النزاع أحرارًا في إختیار وتعیین المحكمین

.4الإجراءات التي یسیر التحكیم وفقا لها من أجل حل النزاع 

التحكیم المؤسسي .2

1
.27سمیر جاوید، مرجع سابق ،ص

2
قیاس التحكیم التجاري الدولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ،جامعة محمد لمین دباغین زروق نوال، محاضرات في م

.43، ص2،2017/2018،سطیف
3

.38فتحي والي، مرجع سابق ، ص
4

.12ص تعویلت كریم ، مرجع سابق ، 
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التحكیم المؤسسي هو الذي تتولاه منظمة أو مركز من هیئات أو منظمات أو مراكز 

لوائح هذه و  التحكیم الدائمة، ویكون فض المنازعة فیه وفقا لقواعد و إجراءات موضوعة سلفا

اجبة التطبیق بمجرد أن الأطراف إختاروا هذه الهیئات من أجل الفصل في الهیئات تكون و 

.1نزاعهم

.التحكیم الوطني والدولي:ثالثا 

التحكیم الوطني.1

ذلك التحكیم الذي لا تتعدى عناصره المتمثلةفي ، و الداخليأقصد بالتحكیم الوطني ی

الواجب التطبیق حدود الدولة موضوع النزاع، أطرافه وجنسیاتهم ومحل إقامتهم، والقانون 

2.الواحدة

فالقانون الوطني الذي یتضمن كافة القواعد والإجراءات هو الذي یطبق على موضوع النزاع 

.الناشئ بین الأطراف في التحكیم

قانون التحكیم الداخلي كطریق بدیل لحل النزاعات في المشرع الجزائريحیث نظم 

.3 1038إلى  1006في المواد الإجراءات المدنیة و الإداریة

التحكیم الدولي.2

1
.117خالد محمد القاضي ،مرجع سابق،ص

2
و العلوم عدة الحدودیة، الطرق البدیلة لتسویة النزاعات الاداریة وفق القانون الجزائري، مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة الماستر،كلیة الحقوق

.50،ص2018/2019السیاسیة ، قسم القانون العام، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 
3

.23/04/2008، صادرة في  21ر عدد.ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج، یت25/02/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم 
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و مكوناته إقلیم الدولة أقصد بالتحكیم الدولي ذلك التحكیم الذي تتعدى عناصره ی

وقد یكون یتعلق نزاعهم بمصالح ، الواحدة بمعنى یكون بین أطراف ینتمون لدول مختلفة

1.تجاریة موجودة في دولة اخرى

أهم العناصر التي تحدد الفرق بین التحكیم الوطني والتحكیم الدولي جنسیة ومن

.الأطراف والقانون المطبق وكذا موضوع النزاع

كرس المشرع الجزائري التحكیم الدولي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة 

:منه على أنه 1039

تحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح یعد التحكیم دولیا، بمفهوم هذا القانون، ال"

".الإقتصادیة لدولتین على الأقل 

:الطبیعة القانونیة للتحكیم وتمییزه عن الأنظمة المشابهة له:المطلب الثاني

مما أثار ، إختلف كل من الفقه والقضاء وتعددت الآراء حول طبیعة التحكیم القانونیة

في أنه إتفاق ،التحكیم یجمع بین خطوتین تتمثل الأولىبما أن .جدلا في هذا الخصوص

تتمثل في الفصل في النزاع بصدور حكم ، أما الخطوة الثانیة ، یبرم بین الأطراف المحتكمة

.)الفرع الأول (عن هیئة التحكیم

وبغرض تخفیف العبئ عن القضاء أضاف المشرع الجزائري في التعدیل الجدید 

الوساطة التي تشمل الصلح و ة والإداریة وسائل بدیلة لحل النزاعات و لقانونالإجراءات المدنی

ولایقصد أن المشرع ،من نفس القانون 1005الى  990والتي نص علیها في المواد من 

1
.22دندن وسیلة، مرجع سابق ،ص
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عطى أنما إ نه قد تخلى عن القضاء و أهذه الوسائل البدیلة في نصوص قانونیة بإدراجه

، منه سنتطرق لتمییز المناسب لحل نزاعاتهمطراف المتنازعة في اختیار الطریق الفرصة للأ

1).الفرع الثاني(هذه الأنظمة عن التحكیم 

الطبیعة القانونیة للتحكیم :الفرع الاول

حیث ذهب رأي إلى أنه ذو طبیعة ، إختلفت آراء الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للتحكیم

، وذهب رأي آخر إلى أن التحكیم ذو طبیعة )أولا( إتفاقیة بما أنه تغلب علیه الصفة التعاقدیة

،في حین ذهب رأي ثالث إلى أنه یحتل مركزا وسطا بین التعاقد والقضاء)ثانیا(قضائیة 

،كما أن المشرع الجزائري تطرق لتبیان الطبیعة القانونیة للتحكیم من خلال أحكام  )ثالثا(

2.)رابعا(قانون الإجراءات الدنیة و الإداریة 

.یة العقدیةالنظر :أولا

ذهب أنصار هذه النظریة إلى أن للتحكیم طبیعة تعاقدیة وذلك لكون أن المحكم یأخذ 

.بسلطان الإرادة في الإتفاق على التحكیم

التحكیم هو الذي یؤدي إلى إخراج النزاع من إرادة القضاء وإسناده إلى محكم فإتفاق

خاص، ویعین كذلك القواعد الإجرائیة والقانون الواجب تطبیقه، ولذلك فان الحكم الذي یصل 

1
لتسویة منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة نھایة الدراسة لاستكمال متطلبات نعومي خیراني بدر الدین ،التحكیم كالیة

.29،ص2013/2014شھادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق تخصص دولة و مؤسسات ،جامعة زیان عاشور الجلفة، 
2

زعات دراسة فقھیة عملیة في ضوء احكام القضاء المصري و قضاء دولة الامارات علیوة مصطفى فتح الباب ،التحكیم كوسیلة لفض المنا
.46،ص 2013العربیة المتحدة ،دائرة القضاء،ابوظبي،
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ولهذا یكتسب التحكیم ، إلیه المحكم هو نتیجة لتطبیق الشروط التي إتفق علیها الطرفان

1.الصفة التعاقدیة

:أن هذه النظریة لم تسلم من الإنتقادات أهمها إلا

فإنه یصبح ، إلا أنه بمجرد بدایة الإجراءات، بالرغم من أن التحكیم ولید الإرادة.1

وأكبر دلیل على ذلك أنه لا یمكن رد المحكمین إلا ،مفروضا ولا محل لتدخل الاطراف فیه

.للأسباب التي حددها القانون

دائما باتفاق الأطراف فقد یعارض التعیین خلافات من إنّ تعیین المحكمین لا یكون.2

.طرف أحد الخصوم مما یخول للقضاء أو مراكز التحكیم مهمة تعیین المحكمین

بما أنّ الحكم التحكیمي الذي بمقتضاه یتم حل النزاع یعتبر عمل قضائي، فلا یمكن .3

2.الاخیربمجرد إتفاق الاطراف على التحكیم إعطاء الطبیعة التعاقدیة لهذا 

النظریة القضائیة :ثانیا

تنظر هذه النظریة إلى التحكیم من منطلق الحكم التحكیمي الذي یكتسب حجیة الحكم 

.القضائي بمجرد صدوره، و بالتالي یكون هذا الأخیر ذات طبیعة قضائیة

وظیفة المحكم شأنها شأن الوظیفة التي تنسب إلى القاضي التابع الدولة، ولهذا تعتبر

.وكنتیجة لذلك فإن أنصار هذه النظریة أضفوا الصبغة القضائیة للتحكیم

:برزهاألعدة انتقادات هي الأخرىإلا أن هذه النظریة  تعرضت

1
و حقوق عصام عبد الفتاح مطر ، التحكیم الالكتروني، ماھیتھ، اجراءاتھ، وآلیاتھ في تسویة منازعات التجارة الالكترونیة و العلامات التجاریة 

.45، ص2009لملكیة الفكریة، دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،ا
2

.27زروق نوال ، مرجع سابق،ص
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حین أن المحكم عند أن القاضي العادي عندما یحل النزاع  یلتزم بتطبیق القانون،في.1

.فقد یمكن أن یلجا إلیه كما یمكن الإستغناء عنه، أداء وظیفته لیس ملزم بالقانون 

صلاحیات أن طریقة تعیین و ، كذلك من الإنتقادات التي وجهت لهذه النظریة.2

.مسؤولیة كل من القاضي والمحكم لا یمكن إعتبارها نفسهاو 

تتمتع بقوة التنفیذ التي تحوز علیها أحكام فهي لا ، كذلك من زاویة أحكام التحكیم.3

1.القضاء، وبهذا فلا یمكن أن تطغى الطبیعة القضائیة على التحكیم

النظریة المختلطة :ثالثا

النظریة النظریة التعاقدیة و (السابقتین جاءت هذه النظریة إستنادا للنقد الموجه للنظریتین

التحكیم هو قضاء من نوع خاص یجمع بین ، إذ یعتبر أنصار هذه النظریة أن )القضائیة 

نجد أن ، صفة التعاقد والقضاء، فهو من جهة یجسد مبدأ سلطان الإرادة ومن جهة أخرى

المهمة التي یمارسها المحكم هي مهمة القضاء، فتبعا لهذا الإتجاه فان التحكیم في بدایته ذو 

2.كل حكمطبیعة عقدیة وفي نهایته یصبح ذو طبیعة قضائیة بصدوره على ش

:وجهت لهذه النظریة جملة من الانتقادات نختصرها فیما یلي

أنها إعتمدت على ما جاءت به النظریة التعاقدیة والنظریة القضائیة للتحكیم، بذلك .1

.أنصار هذه النظریة لم یأتوا بجدید

1
.29،مرجع نفسھ،صزروق نوال،

2
لسیاسیة، بودلال فطومة ، التحكیم في العقود الاداریة، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص علوم قانونیة ، كلیة الحقوق و العلوم ا

.65، ص2015/2016الجیلالي لیابس سیدي بلعباس،  جامعة
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تختلف كل واحدة منها عن الاخرى، فإما أن یكون ذو ، لا یمكن للشئإستعاب طبیعتان.2

1.تعاقدیة أو ذو طبیعة قضائیةطبیعة 

موقف المشرع الجزائري :رابعا

ستخلاص إنه یمكن ألم یبین المشرع الجزائري صراحة الطبیعة القانونیة للتحكیم، إلا 

.ذلك من خلال فحوى أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

ن خلال نص المادة حیث نجد أن المشرع  الجزائري استعمل عبارة حكم ومحكمة م

كما أضاف .2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة واعتبر هیئة التحكیم محكمة 1050

.3"یجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام:"من نفس القانون على أنه 1049في المادة 

من قانون الإجراءات 1036، 1034، 1033، 1031كما یفهم من خلال المواد 

المدنیة والإداریة أن الحكم التحكیمي له حجیة الشئ المقضي فیه مثله مثل الحكم القضائي 

كما یجوز الطعن في أحكام التحكیم بالإستئناف فیه أمام المجلس القضائي، بالإضافة إلى 

.4لقرارات الفاصلة في الإستئنافإجازة الطعن بالنقض في ا

ومن هنا یمكن استخلاص الطبیعة القانونیة التي تبناها المشرع الجزائري والتي تكمن 

.في الطبیعة القضائیة للتحكیم

1
.67بودلال فطومة ، مرجع نفسھ ، ص

2
"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على أن1050المادة  ".تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون:

3
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1049المادة 

4
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1036ن 1034، 1031،1033ر المواد أنظ
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:تمییز التحكیم عن الانظمة المشابهة له:الفرع الثاني

خرى البدیلة عن یعتبر التحكیم من الطرق البدیلة لحل النزاعات مثله مثل الأنظمة الأ

وكذا ما ) أولا(التحكیم عن القضاء لذلك أوجب علینا إظهار ما یمیز ، القضاء لحل النزاعات

).ثالثا(، والوساطة )ثانیا(یمیزه عن الصلح 

تمییز التحكیم عن القضاء  : اولا

وجد من أجل كفالة حق الأشخاص ، ما یعرف عن القضاء أنه جهاز من أجهزة الدولة

ومن هنا یظهر الفرق الشاسع بین هذا الأخیر والتحكیم، فالقضاء یعتبر مرفق في التقاضي،

عمومي وهو الأصل للجوء إلیه لحل النزاعات،أما التحكیم یعتبر طریق بدیل إستثنائي لحل 

1.النزاعات لا یُلجأ إلیه إلا في حالات معینة حددها القانون

وفق ما إتفق علیه أطراف فالمحكم عند إصدار حكمه یكون ، كذلك من جهة أخرى

عكس القاضي الذي ، فهو مصدر سلطته ولا یعود إلى الدولة لیأخذ منها أي سلطة، النزاع

یستند في حكمه إلى ما جاءت به سلطة ، یأخذ سلطته من الدولة وذلك كونه شخص عمومي

2.الدولة

من أجل حكام التحكیم لا تتقرر لها القوة التنفیذیة إلا بعد اللجوء الى القضاء أ

، من هنا یتبین لنا ان هناك عكس أحكام القضاء لا تحتاج لذلك، استصدار الأمر بالتنفیذ

1
31،ص ،مرجع سابقنوال زروق 

2
.18عبد الحكیم تابعي ، مرجع سابق،ص
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علاقة تبعیة بین القضاء والتحكیم والتي تتمثل في حتمیة عرض حكم التحكیم على القضاء 

1.من اجل صبغه بالصبغة التنفیذیة

، النزاع واختیار المحكمینأما من زاویة سلطة الأطراف في تحدید إجراءات الفصل في 

لتحدید طریقة سیر قاضي الحكم و فنجد أن في القضاء لا یجوز للأطراف التدخل في تعیین

فللأطراف سلطة في تحدید ، س ما تستمده في نظام التحكیموعك ،إجراءات الخصومة

2.المحكمین وكذا طریقة سیر الخصومة

إلا أنه یتفق كل من القضاء و لكن وبالرغم من كل الإختلافات التي ذكرت سالفا، 

بإصدار حكم ملزم لأطراف ، التحكیم ان كلاهما یهدفان إلى الفصل في النزاع المطروح

النزاع، بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة أن كل من المحكم والقاضي العادي عند إصدارهما 

.3الحكم في النزاع یكون لهذا الأخیر حجیة الأمر المقضي فیه

تمییز التحكیم عن الوساطة :ثانیا

لتقریب وجوهات النظر بین ، تعتبر الوساطة تدخل شخص ثالث غیر أطراف النزاع

.عكس التحكیم الذي قد یستغرق وقت أطول، الخصوم وهذا خلال فترة زمنیة قصیرة

1
،مذكرة تضمن الطرق البدیلة لحل النزاعات في ظل قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري، محمدي مخلوف ، بن حمزة عبد الرحمان ،

متطلبات نیل شھادة الماستر حقوق تخصص إدارة و مالیة، كلیة الحقوق  العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة زیان عاشور بالجلفة 
.55ص ،2016/2017،
2

.48علیوة مصطفى فتح الباب  ، مرجع سابق ، ص
3

.32صمرجع سابق،زروق نوال،
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عكس ما یعرف ، یكون هناك وسیط واحد فقط دون غیره، في نظام الوساطة هكما أن

كما قد یكون هناك عدة محكمین ، تحكیم، حیث یمكن أن یكون هناك محكم واحدفي نظام ال

.ونقصد بذلك هیئة التحكیم

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن في الوساطة لا یقوم أطراف النزاع بالإتفاق المسبق من 

الإجراءات التي یقوم علیها، بخلاف ما نجده في التحكیم الذي تحدید وظیفة الوسیط و أجل 

فیه إتفاق مسبق بین الأطراف على مهمة المحكم وصلاحیاته وكذا إجراءات سیر یكون

.التحكیم

كذلك التحكیم ینتهي بحكم له آثار الأحكام القضائیة قابل للتنفیذ الجبري بشروط خاصة 

لتقریب حلول بعكس الوسیط تنتهي مهمته باقتراح ، ملزم للخصوم له آثار ویعتبر سند تنفیذي

.1ین الخصوم ولیس باصدار حكموجهات النظر ب

إلا أنهما یشتركان في كونهما ،بالرغم من وجود عدة فوارق بین الوساطة والتحكیمو 

دفع أطراف النزاع في أنهما یقومان ب، إضافة اء العادي لحل النزاعاتوسیلة بدیلة عن القض

2.للتشاور والتحاور قصد تقریب وجهات النظر بینهم

تمییز التحكیم عن الصلح :ثالثا

قصد الوصول لحل ، یتم الصلح عن طریق تنازل أطراف النزاع عن بعض مصالحهم

النزاع وغالبا ما یتم الصلح بین أطراف النزاع فقط دون تدخل شخص من الغیر  في حین 

.أن في التحكیم لا یكون إلا بوجود طرف ثالث وهو المحكم

1
.79، مرجع سابق ،ص بودلال فطومة 

2
الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع زیري زھیة،

.88،89،ص2017/2015قانون المنازعات الاداریة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري بتیزي وزو ،
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ي الصلح یكون مصدره من أطراف النزاع نفسه  عكس ثم أن لحل النزاع المقترح ف

.التحكیم الذي یكون فیه حكم التحكیم ناتج من إرادة المحكم دون اللجوء لإرادة الأطراف

ولا ننسى أن في الصلح یتم بتلاقي إرادتي الأطراف،عكس نظام التحكیم الذي یكون 

را عن الإجراءات المقامة أمام فیه حل النزاع وفق إجراءات محددة غالبا تكون لا تختلف كثی

.الجهات القضائیة

یتضمن النزول عن بعض الحق في حین أن التحكیم لا یعبر نزولا عن ،كذلك الصلح

.1الحق بل یعطي الحق لمن یستحقه بحكم ملزم

إلاّ ،ومع كل ما ذكر سالفا من أوجه إختلاف بین كل من نظام الصلح ونظام التحكیم

بینهما ویظهر ذلك في أنّ كل منها یعد نظام بدیل لتسویة النزاعات وطریقان أننا نجد إتفاق

من طرق فض النزاعات بعیدا عن الطرق التقلیدیة المتمثلة في القضاء، كما أن كلاهما 

، وغالبا ما یؤدي التحكیم شأن الصلح الى 2یقومان على أساس سلطة إرادة أطراف النزاع 

.التصالح بین المتخاصمین

یجمع كلاهما في أنهما من العقود الرضائیة، وشأنهما إنهاء النزاع الواقع بین كما

.3المتخاصمین وغالبا ما ینهیان الخصام بالتصالح

.إتفاقیات التحكیم و شروط صحتها:المبحث الثاني

1
.75بق ،ص بودلال فطومة ، مرجع سا

2
.87،88مرجع سابق ،صزیري زھیة،

3
.75ص مرجع سابق،بودلال فطومة ، 
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ذ یمكن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةإمن 1006المادة بالرجوع إلى أحكام نص 

لا فیما یتعلق إ لى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها،إلكل شخص اللجوء 

شخاص المعنویة العامة طلب هلیتهم،كما لا یجوز للأأحوال الشخصیة و و الأأبالنظام العام 

.1طار الصفقات العمومیةإو في أقتصادیة الدولیة لا فیما یخص العلاقات الإإالتحكیم 

حدى المؤسسات العمومیة ذات إو أو البلدیة أو الولایة أوز للدولة بحیث لا یج

تفاقیات الدولیة المصادق لا في الحالات التي وردت في الإإن تجري التحكیم أداري الطابعالإ

نصت على ذلك المادة (یضا الصفقات العمومیة أعلیها من طرف الجزائر و فیما یخص 

.2)داریةقانون الإجراءات المدنیة والإمن 800

شخاص معینین أو أشخص معین  ىتفاق على عرض النزاع علالإعموما یعتبرالتحكیم 

نه في حالة نشوب نزاع أطراف النزاع في العقد على أنه قد یتفق ألا إجل الفصل فیه،أمن 

لى التحكیم و هذا ما یسمى بشرط التحكیم،وقد یكون بمناسبة نزاع معین قائم إبینهم یلجؤون 

).المطلب الأول(الخصوم ویسمى في هذه الحالة بمشارطة التحكیمبالفعل بین 

كثر لذا حسب القواعد العامة یجب أو أرادتین إتفاق التحكیم یتضمن التعبیرعن إ و 

المطلب (رادات منها الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیةمراعاة شروط صحة هذه الإ

.)الثاني

تفاقیة التحكیمإ: المطلب الاول

1
،مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص 09-08عزیزي خالد، التحكیم الداخلي في ظل قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة رقم 

.7،ص2015/2016قانون الاعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن مھیدي ام البواقي،
2

.مدنیة و الإداریةمن قانون الإجراءات ال800المادة 
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على اللجوء إلى )أطراف اتفاق التحكیم(التحكیم هو اتفاق الأطراف المحتكمون تفاقإ

أو المحتمل وقوعها )مشارطة التحكیم(التحكیم لتسویة كل أو بعض النزاعات القائمة بینهم 

بما یعني ذلك أن إتفاق التحكیم  قد یأتي على إحدى ، )شرط التحكیم(في المستقبل 

.1)الفرع الثاني(أو مشارطة التحكیم)فرع الأولال(شرط التحكیم :الصورتین

مشرط التحكی:وللأ الفرع ا  

نكون أمام شرط التحكیم عندما یأتي إتفاق التحكیم على شكل إتفاق مدرج في 

، العقدالأصلي  مبرم محتمل الوقوع مستقبلاقد ینشأ بمناسبة تفسیر العقد أو عن تنفیذه

2.ویتمالفصل فیها عن طریق هیئة تحكیم

"انون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن ق1007حیث نصت المادة  شرط التحكیم هو :

1006الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

".أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم

عقد الأصلي الذي أبرمه الأطراف لأن شرط التحكیم لیس مستقل عن ا، یقصد بذلك

على شكل بند یتفق فیه الأطراف عل الإلتجاء إلى التحكیم كوسیلة لحل ، إنما یندرج فیهو 

.النزاعات التي قد تنشأ بینهما  حول تفسیر أو تنفیذ العقد

و كما یتعین إثباته ، وقد اشترط المشرع الجزائري الكتابة كركن لصحة شرط التحكیم

سواء كانت هذه الكتابة في العقد الأصلي أو في وثیقة ملحقة ، طائلة البطلانكتابة تحت 

1
، مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر في 09-08ابي اسماعیل بكیر، التحكیم الداخلي وفق قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة رقم 

.09،ص2015-1،2014تنفیذ الاحكام القضائیة،كلیة الحقوق سعید حمدین ،جامعة الجزائر:الحقوق ،فرع
2

جامعة المنوفة، -التحیوي، استاذ مساعد و رئیس قسم المرافعات، اركان الاتفاق عل التحكیم و شروط صحتھ، كلیة الحقوقمحمود السید عمر 

.25،ص2008دار الفكر الجامعي،الاسكندریة،
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التي جاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 1008وهذا ما نصت علیه المادة ،به

"مضمونها ما یلي یثبت شرط التحكیم،تحت طائلة البطلان،بالكتابة في الاتفاقیة الاصلیة او :

...."الیهاالوثیقة التي تسند 

كشرط أساسي لصحة شرط التحكیم وفي ذات الوقت تعتبرالكتابة أنإذن یستنتج 

.1یمكن إعتبارها كوسیلة إثبات

عرف شرط التحكیم في المادة العاشرة من قانون التحكیم ، كما أن  المشرع المصري

كان مستقلا یجوز أن یكون إتفاق التحكیم سابقا على قیام النزاع سواء :"التي تنص على أن

".بذاته أو ورد في عقد معین بشان كل أو بعض المنازعات التي تنشا بین الطرفین

یعد شرط التحكیم عقدا قائما بذاته ومستقلا عن العقد الأصلي وهذا ما یطلق علیه 

إستقلالیة شرط التحكیم، بمعنى إذا بطل العقد الأصلي فهذا لا یؤدي إلى بطلان شرط بمبدأ

ا یؤثر في صحة العقد الأصلي لا یؤثر في صحة شرط التحكیم كونه مستقل فكل م، التحكیم

إلا إذا كان سبب البطلان یشمل شرط التحكیم ، عنه ویظل قائما صحیحا ومنتجا لآثاره

.ایضا

أي أن مهما كان السبب الذي أدى بالعقد الأصلي إلى الفسخ أو البطلان فما دام 

اره القانونیة یظل صحیحا قانونا رغم بطلان العقد شرطالتحكیم صحیح بذاته وینتج كافة آث

.2الأصلي

1
لاعمال، كلیة قانون ا:،مذكرة تكمیلیة لنیل شھادة الماستر، تخصص)دراسة مقارنة(حجاب عاشة، طبیعة شرط التحكیم و جزاء الاخلال بھ

.18، ص 2012/2013الحقوق، قسم العلوم القانونیة و الاداریة ،جامعة المسیلة ،
2

.68-67محمود السید عمر التحیوي، مرجع سابق،ص
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09-93منذ صدور المرسوم التشریعي رقم  أهذا المبدالجزائري لقد كرس المشرع 

الأخذ به  فقط على التحكیم لكن إقتصر، 1المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة الملغى

لم یوضح لنا 2008التجاري الدولي، إلا أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر في 

تبنى مبدأ و ،على خطى قانون الاجراءات المدنیةمبدأ إستقلالیة الشرط التحكیمي بل سار 

ح في المادة إستقلالیة الشرط التحكیمي في مجال التحكیم التجاري الدولي بشكل صری

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة وأغفل هذه المسالة في مجال التحكیم 1040/42

.3المبدأبحیث لم یرد أي نص صریح عن هذا ، الداخلي

مشارطة التحكیم:الفرع الثاني 

اتفاق التحكیم ھو :"على أنقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 1011نصت المادة 

."الذي یقبل الاطراف بموجبھ عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیمالاتفاق 

بعد نشوب نزاع بین الأطراف یتفقون على اللجوء إلى التحكیم دون القضاء العادي أی

.بواسطة تشكیل هیئة تحكیم وعرض النزاع علیها

عقد التحكیم تحت طائلة  فيومنها وجب الإثبات بالكتابة ویجب تحدید موضوع النزاع 

طلان ویجب كذلك تعیین المحكم أو المحكمین ویعتبر العقد ساقطا إذا رفض المحكم الب

.4ا.م.ا.من ق1012المهمة المسندة إلیه هذا ما جاءت به المادة 

1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،جریدة رسمیة 154-66یعدل و یتمم الأمر رقم 1993أفریل سنة 25مؤرخ في 09-93المرسوم التشریعي 

  )ملغى.(1993أفریل سنة 27صادرة في 27دد ع
2

لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم بسبب عدم صحة العقد :"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تنص على أن 1040/4المادة 
".الاصلي

3
.70حجاب عائشة ، مرجع سابق ، ص 

4
.اریةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإد1012المادة 
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الأطراف على التحكیم ولو أثناء سریان الخصومة إلى أنه یجوز إتفاق، وتجدر الإشارة

انون من ق1013أمام الجهة القضائیة بشأن العقد الذي یربطهما وذلك طبقا للمادة 

یجوز للأطراف الإتفاق على التحكیم، :"التي تنص على أنهالإجراءات المدنیة والإداریة 

."حتى أثناء سریان الخصومة أمام الجهة القضائیة 

:التمییز بین شرط التحكیم ومشارطة التحكیم:ثالثالفرع ال

انون من ق1008-1007نجد أن المشرع الجزائري نص على شرط التحكیم في المواد 

-1011في المواد فقد نص علیه، أما فیما یخص إتفاق التحكیم الإجراءات المدنیة والإداریة

قانون الإجراءات من 1007حیث عرف شرط التحكیم في المادة  نمن نفس القانو 1012

الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة ":أنهالمدنیة والإداریة 

."مأعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكی1006بمفهوم المادة 

تنص على أن اءات المدنیة والإداریة قانون الإجر من 1011في حین نجد المادة 

."إتفاق التحكیم هوالإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم"

على التحكیم إما وقت العقد على شكل شرط أن القانون یبیح الإتفاق، ومنه یتبین لنا

یرد كبند ضمن بنود العقد المبرم وهو ما یسمى بشرط التحكیم، كما یبیح أن یكون الإتفاق 

أو (على التحكیم بواسطة عقد مستقل عن العقد الأصلي وهو ما یطلق علیه إتفاق التحكیم 

).مشارطة التحكیم
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یجیز شرط التحكیم ،قارنة كالقانون المصريإلى أن بعض القوانین الم، وتجدر الإشارة

فقد فرق بینهما بطریقة غیر ،الفرنسيكما یجیز مشارطته لم یفرق بینهما، بعكس القانون 

.مباشرة

وتتمیز المشارطة عن الشرط في أنها توضح موضوع النزاع بعكس الشرط فهو یرد 

.1على نزاع محتمل الوقوع

:التحكیمشروط صحة اتفاقیة :المطلب الثاني

لكي یكون صحیح یستوجب أن تتوافر ،إتفاق التحكیم كسائر العقود القانونیة الأخرى

فیه الشروط اللازمة و هي أركان العقد من تراضي ومحل وسبب، حیث بدون هذه الشروط 

یكون إتفاق التحكیم باطلا معدوما، لذا یجب أن یكون التراضي صحیحا والإرادة  تكون من 

)الغلط، التدلیس الإكراهوالإستغلال(خالیة من أي عیب من عیوب الإرادة طرفین ذي أهلیة

وأن یكون محل العقد ،)الفرع الثاني(وأن یكون السبب موجودا ومشروعا، )الفرع الأول(

، و كذا وجوب ان یكون اتفاق التحكیم مكتوبا )الفرع الثالث(ممكنا ومعینا أو قابلا للتعیین

.)الفرع الرابع(

أهلیة التصرف في الحق المتنازع علیه:الاول الفرع 

1
.12ابي اسماعیل بكیر ،مرجع سابق ، ص
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لصحة الإلتجاء للتحكیم من أجل الفصل في المنازعات القائمة أو المحتملة وقوعها بین 

یجب أن تتوفر الأهلیة اللازمة، ولا یستطیع الشخص أن یكون طرفا ،الأطراف المحتكمین

.سنة 19وهي  في إتفاق التحكیم إذا ما لم یكن له اهلیة  التصرف في حقوقه

فقد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفقرة الاولى من1006تطبیقا لنص المادة 

استلزم المشرع الجزائري أن یكون التراضي صادر من الأطراف المحتكمین، ولا یكفي أن 

د یتمتع الأطراف بأهلیة التعاقد أو أهلیة التقاضي ولا أهلیة التبرع لإبرام إتفاق التحكیم  فق

الطبیعیة في من تتوفر فیهم للأشخاصاقتصرت هذه المادة حق اللجوء إلى التحكیم بالنسبة 

، وعلى هذا الاساس )اهلیة التصرف(الاهلیة القانونیة لمباشرة التصرفات القانونیة 

كالقصر (أهلا لإبرام إتفاقیات التحكیم فالأشخاص الذین لا یتمتعون بهذه الأهلیة فهم لیسوا

)والمحجور علیهم والسفیه .بطلانا مطلقاوإلا یقع إتفاق التحكیم باطلا...

فمعظم التشریعات لم تشترط أهلیة معینة من أجل ،أما فیما یخص أهلیة المحكم

أن یكون هذا الأخیر كامل الأهلیة، فلا یجوز أن اكتفت فقط بالفصل في النزاع المعروضبل 

.1أو محروما من حقوقه المدنیة أو مفلسا و لم یرد  له اعتبارهیكون قاصرا أو محجور علیه 

.صلاحیة الحق المتنازع علیه كمحل للتحكیم:الفرع الثاني

وفقـــا للقواعـــد العامـــة یشـــترط فـــي المحـــل ان یكـــون موجـــودا او قـــابلا للوجـــود، ان یكـــون 

1.مشروعا، ا وان یكون معینا او قابلا للتعیین 

1
،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر تخصص اقتصادي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم )دراسة مقارنة(ھاشمي فاطمة ،اثار اتفاق التحكیم

.25-24،ص2018-2017،-سعیدة-الحقوق ،جامعة الدكتور مولاي الطاھر:
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فقــرة أولــى  قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة مــن 1006انطلاقــا مــن محتــوى المــادة 

فإنه یجوز لكل شخص التحكیم في كل حق لـه كامـل التصـرف فیـه، ماعـدا مـا اسـتثنته  الفقـرة 

الثانیــة مــن نفــس المــادة  والتــي هــي بعــض المســائل مــن مجــال التحكــیم و هــي المتعلقــة بالنفقــة 

متعلقة بالمسكن وكذلك المتعلقة بالنظـام العـام، و حالـة الأشـخاص وأهلیـتهم الإرث والحقوق الو 

2.

.تعیین محل النزاع الذي یخضع للتحكیم:الفرع الثالث

لا یجوزالإتفـــاق علـــى التحكـــیم  فـــي جمیـــع العلاقـــات القانونیـــة بـــدون تحدیـــد، ویؤدیتحدیـــد 

التحكـیم فـي المسـالة المحـددة دون محـل النـزاع إلـى إمكانیـة معرفـة ولایـة المحكمـین والتـي هـي 

3.غیرها

هنــا لا یلــزم الشــرط أن یتضــمن ، فــي حالــة مــا إذا كــان الإتفــاق فــي صــورة شــرط تحكــیم

، أمـــا فیمـــا یخـــص 4تحدیـــد المســـألة المتنـــازع فیهـــا  بمـــا أنـــه متفـــق علیـــه قبـــل نشـــوب أي نـــزاع

تكــــون محــــلا مشــــارطة التحكــــیم یجــــب أن تتضــــمن المســــائل المتنــــازع فیهــــا و التــــي یمكــــن أن 

5.للتحكیم

.أن یكون إتفاق التحكیم مكتوبا:الفرع الرابع

1
سبتمبر 30،صادرة في  78عدد  یدة رسمیة، القانون المدني ،جر 1975دیسمبر 26مؤرخ في  58-75رقم  لقانونمن ا92،93،94انظر المواد 

.، معدل و متمم1975
2

.44دندن وسیلة  ،مرجع سابق ،ص
3

.130فتحي والي ،مرجع سابق ،ص
4

.131فتحي والي المرجع نفسھ، ص
5

.133فتحي والي ، المرجع نفسھ ،ص
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ن یكون إتفاق التحكیم مكتوبا، ورتب جزاء البطلان عل أاستلزم المشرع المصري 

.1منه12تخلف الكتابة ویستوي ان تكون الكتابة رسمیة او عرفیة وفق المادة 

قانون الإجراءات المدنیة من 1012أما بالنسبة للمشرع الجزائري نصت المادة 

"على مایليالإداریةو  .یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا:

ء یجب أن یتضمن إتفاق التحكیم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع وأسما

".المحكمین، أو كیفیة تعیینهم 

لإثباته، وتخلف شرطابة شرط لإنعقاد اتفاق التحكیم و یتبین لنا أن الكت،ومن هذا النص

الكتابة یرتب جزاء البطلان على العقد، إلا أن نصوص التحكیم التجاري الداخلي في القانون 

.2الجزائري لم تبین لنا نوع معین للكتابة الذي یجب أن یفرغ فیه اتفاق التحكیم

1494كما نص قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على شرط الكتابة في نص المادة 

لإثباته حتى یتم و اتفاق التحكیم، كما تعتبر شرط لوجود التحكیم والتي تشترط الكتابة في 

.3الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم

1
.، المتضمن قانون التحكیم المصري1994ابریل سنه 18ه الموافق ل1414ذي القعدة سنة 07، صادر ب1994لسنة 27قانون رقم 

2
القانون العام :بن سلطان فاطمة،شروط صحة اتفاق التحكیم التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماسترفي القانون، تخصص

.09بجایة،،ص -جامعة عبد الرحمان میرة،الحقوق،كلیة للأعمال
3

.116،ص2008محمد كولا ،تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري،منشورات بغدادي،الجزائر،



الفصل الثاني

یطار القانوني للتحكیملإا
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یعـد التحكـیم إجـراء قـانوني یهـدف لفــض النزاعـات بـین الأطـراف المتنازعـة فـي العلاقــات 

التجاریة وذلك دون اللجـوء إلـى القضـاء، وهـذا نظـرا لتعقیـد إجراءاتـه واسـتغراق الخصـومة فیهـا 

وقـــت طویـــل، فـــالأطراف یلجـــؤون للتحكـــیم نظـــرا لســـهولة إجراءاتـــه وكـــذا قصـــر مـــدة الخصـــومة 

.التحكیمیة

فالتحكیم كنظام قانوني یتضمن عدة إجراءات و مراحل یمر بها النـزاع حتـى یـتم الفصـل 

.فیه، یبدأ التحكیم بتعیین اشخاص یسیرون هذا النظام حتى نهایة القضیة التحكیمیة

فهـــو الحـــد الفاصـــل فـــي ،والحكـــم التحكیمـــي هـــو الأســـاس البـــارز فـــي الفصـــل فـــي النـــزاع

مراقبــة هــذا الحكــم والتأكــد مــن صــحته، وبصــدور الحكــم الخصــومة ولــذلك علــى هیئــة التحكــیم

لهـــذا الأخیـــر حجیـــة وذلـــك مـــن أجـــل إقنـــاع الأطـــراف بهـــذا المشـــرع الجزائـــريالتحكیمـــي كـــرس 

.)المبحث الأول(الحكم الفاصل وتنفیذه من أجل إنهاء النزاع

إن بصــــدور الحكــــم التحكیمــــي لا یكفــــي لفــــض النــــزاع و إنمــــا علــــى الأطــــراف تنفیــــذ مــــا 

نه هذا الحكم، وحتـى یكـون للأطـراف فرصـة الإعتـراض علـى الحكـم التحكیمـي  فقـد مـنح تضم

المشرع للأطراف سبیل الطعن في الحكم سواء بالطرق العادیة للطعـن أو حتـى اللجـوء للطـرق 

ا یكـون الأطـراف مجبـرین علـى تنفیـذ مـا تصـدره الجهـة القضـائیة بعـد مرحلـة نـغیر العادیة، وه

  ).يالمبحث الثان( الطعن
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.التنظیم الاجرائي للتحكیم:المبحث الاول

للتحكــیم عــدة إجــراءات تمــر بهــا الخصــومة حتــى تصــل هیئــة التحكــیم للفصــل فــي النــزاع 

ونقصد بإجراءات التحكیم مجموعة الأعمال الإجرائیة التي یكون هـدفها توصـیل هیئـة التحكـیم 

أ منذ الإتفاق علـى التحكـیم إلـى غایـة إلى حل للنزاع القائم،فالتحكیم یتمیز بإجراءات عدیدة تبد

صـــدور الحكـــم وتنفیـــذه وذلـــك إذا ســـلمت هـــذه الإجـــراءات مـــن الـــبطلان فمتـــى نشـــأ النـــزاع بـــین 

الأطـــراف تنطلـــق الخصـــومة التحكیمیـــة وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي إتفـــاق التحكـــیم وذلـــك إنطلاقـــا مـــن 

یمیـــة المتمثلـــة فـــي التـــي تتـــولى تســـییر الإجـــراءات التحك)المطلـــب الأول(تشـــكیل هیئـــة التحكـــیم 

.)المطلب الثاني(الخصومة التحكیمیة

.هیئة التحكیم:المطلب الأول

رغـــم إعتبـــار حكـــم التحكـــیم عمـــلا قضـــائیا إلا أنـــه یصـــدر مـــن شـــخص أو أشـــخاص یـــتم 

ولا یصـــدر مـــن طـــرف قضـــاة المحـــاكم الـــذین یخضـــعون لنظـــام "محكمـــین"إختیـــارهم ویســـمون 

.قضائي موحد

التــي تــنص علــى 1017فــي نــص المــادة قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة بــالرجوع ل

"أنــه ، منــه نســـتخلص أن ."تتشــكل محكمـــة التحكــیم مــن محكـــم أو عــدة محكمــین بعـــدد فــردي:

ضـمان و  و یعـود ذلـك لغایـة تـرجیح الأصـواتفردیـاعدد المحكمـین فـي محكمـة التحكـیم یكـون 

ــــى الأقلیــــة  ــــار )الفــــرع الأول (الوصــــول إلــــى حكــــم تحكیمــــي عــــن طریــــق الأغلبیــــة عل ولاختی

(الشــخص المحكــم یجــب مراعــاة بعــض الشــروط الواجــب توافرهــا فیــه مــن اجــل تــولي مهمتــه 
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إلا ) الفـرع الثالـث (، وبالتالي علـى المحكـم الإلتـزام بالقیـام بالمهـام الواجبـة علیـه )الفرع الثاني

.)الفرع الرابع(حالات این یتم فیها رد المحكم وانهاء مهامه أن هناك

تعیین المحكمین:الفرع الاول

تعتبر هیئة التحكیم عنصرا جوهریا في عملیة التحكیم، لـذا فقـد حـرص المشـرع الجزائـري 

على ضرورة تشكیل هذه الهیئة ویتعین علـى الاطـراف ادراج اجـراء تعیـین المحكمـین او كیفیـة 

وفي الاصل ان المحكمین یختـارون مـن طـرف المحتكمـین .1لا اصبح التحكیم باطلاتعیینهم وا

الا انـــه یمكـــن اللجـــوء الـــى القاضـــي لتعییـــنهم فـــي حالـــة المماطلـــة او )طـــراف اتفـــاق التحكـــیمأ(

.2انعدام التعیین اصلا

یتوقف تعیین المحكمین علـى اتفـاق الاطـراف المعنیـة،اذا كانـت محكمـة التحكـیم  تتكـون 

كــم واحـد فیــتم تعیینهباتفـاق الطــرفین او بواسـطة جهــة اخـرى یــتم الاتفـاق علیهــا  او مــن مـن مح

)كــل طــرف یعــین محكمــا(ثلاثــة محكمــین یــتم  تعیــین اثنــین مــنهم بواســطة الطــرفین المعنیــین 

كمــا أنـــه لا یجــب ان یكـــون .3ومــن ثــم یعـــین المحكمــان محكــم ثالـــث یســمى بـــالمحكم المــرجح

.4، مما یدفع بالتشكیك في حیاده للمحكم أي صلة بالأطراف

1
"تنص على انا.م.ا.منق1008مادة  .یثبت شرط التحكیم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الاتفاقیة الاصلیة او في الوثیقة التي تستند الیھا:

.یجب ان یتضمن شرط التحكیم، تحت طائلة البطلان، تعیین المحكم او المحكمین، او تحدید كیفیات تعیینھم
2

.61دندن وسیلة  ، مرجع سابق ، ص 
3

.46لقادر، مرجع سابق،صحمدوني عبد ا
4
Stéphane chatillon,Le contrat international,4° édition,vuibert,paris,2011,p.308.
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ــیهم  طبقــا  إن تشــكیل المحكمــة لا یعــد صــحیحا إلا إذا قبــل المحكــین المهمــة المســندة إل

"التــي تــنص علــى أنــه إ.م.إ.مــن ق1015للمــادة  لا یعــد تشــكیل محكمــة التحكــیم صــحیحا  :

.1."إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إلیهم

.الشروط الواجب توفرها في المحكم:الفرع الثاني

ــــي اختیــــارهم  ــــى الأطــــراف المحتكمــــین أن یراعــــوا بعــــض الشــــروط ف یشــــترط القــــانون عل

للشــخص المحكــم التــي یجــب أن تتــوافر فیــه، وهــذه الشــروط لابــد أن تتــوفر فــي كــل مــن یتــولى 

المتمثلـــة فـــي الأهلیـــة مهمـــة التحكـــیم، ســـواء كـــان المحكـــم شخصـــا واحـــدا أو عـــدة اشـــخاص و 

)ثالثــــا(الإختصــــاص ، تــــوفر المــــؤهلات العلمیــــة و )ثانیــــا(، الإســــتقلالیة والحیــــاد )أولا(لقانونیـــة ا

).ثالثا(قبول المحكم لمهمته و 

:توفر الأهلیة القانونیة: أولا

، وتكــون أهلیتــه ســلیمة  ولا یعتریــه اي عیــب 2وجــوب تــوفر الأهلیــة الكاملــة فــي المحكــم

من القانون المـدني 40سنة حسب المادة  19ب  عقلي،او نفسي او جسدي،ویقدر سن الرشد

الجزائــري، إذ  یــرى المشــرع الجزائــري متــى تمتــع الشــخص بكامــل حقوقــه المدنیــة جــاز لــه أن 

.یعین حكما

1
.21بن سلطان فاطمة، مرجع سابق ،ص

2
"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على ان1014المادة  عا بحقوقھ لا تسند مھمة التحكیم لشخص طبیعي، الا اذا كان متمت:
..."المدنیة
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:إستقلالیة وحیاد المحكم:ثانیا

هــذان مســتقلا و یلــزم لكــي یقــوم المحكــم بمهمتــه و یحــوز ثقــة الأطــراف أن یكــون محایــدا و 

ـــــدة   ـــــنظم القانونیـــــة للتحكـــــیم دون خـــــلاف، واشـــــتراط الحی الشـــــرطان معتـــــرف بهمـــــا فـــــي كـــــل ال

، فــلا یصــلح أن یكــون  مــن غیــر أطــراف النــزاعوالإســتقلال یفتــرض أن یكــون المحكــم شخصــا

، والمقصـود بالإسـتقلالإنتفاء صـلة المحكـم بـالنزاع  وألا یكـون 1محكما إن كان طرفا في النزاع

یــــه، فــــالمحكم باعتبــــاره قاضــــیا لا یجــــوز أن یكــــون طرفــــا فــــي النــــزاع  أمــــا لــــه أي  مصــــلحة ف

بخصـــوص الحیـــاد یعنـــي عـــدم المیـــل لصـــالح أي طـــرف مـــن الطـــرفین فالشـــخص لا یجـــوز أن 

2.یكون قاضیا لنفسه

مــن 3البنــد 1016/1ویمكــن أن نســتخلص مقصــود اســقلالیة المحكــم مــن خــلال المــادة 

:والتي تنص على أنهانون الإجراءات المدنیة والإداریةق

عنـــدما تتبـــین مـــن الظـــروف شـــبهة مشـــروعة فـــي اســـتقلالیته ،لاســـیما بســـبب وجـــود .3"

.مصلحة أو علاقة إقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط

لایجـــوز طلـــب رد المحكـــم مـــن الطـــرف الـــذي كـــان قـــد عینـــه، أو شـــارك فـــي تعیینـــه، إلا 

.ینلسبب علم به بعد التعی

.تبلغ محكمة التحكیم والطرف الآخردون تأخیر بسبب الرد

1
.244فتحي والي ، مرجع سابق،ص

2
.178محمد كولا ،مرجع نفسھ ، ص
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فـــي حالـــة النـــزاع ـــم یتضـــمن نظـــام التحكـــیم كیفیـــات تســـویته أو لـــم یســـع الأطـــراف                    ، إذا ل

.لتسویة إجراءات الرد، یفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب  من یهمه  التعجیل

".هذا الأمر غیر قابل لأي طعن

.ختصاصتوافر المؤهلات العلمیة والإ:ثالثا

و مـن ذوي الخبـرات العالیـة والاطـلاع الواسـع أیجب أن یكون المحكم من رجـال القـانون 

، إلا أنه وعلى الرغم مـن أهمیـة الخبـرة فـي التحكـیم إلا أن في مجال المنازعة المعروضة علیه

هــذا الشــرط مــن بــین الشــروط أغلــب التشــریعات ومــن بینهــا التشــریع الجزائــري لــم یــنص علــى 

.1القانونیة بل ترك هذا الأخیر لإرادة واتفاق الأطراف

ـــرة المحكـــم مـــن أهـــم الشـــروط التـــي یتفـــق علیهـــا الأطـــراف مقارنـــة  لكـــن یتبقـــى شـــرط خب

بالشروط الإتفاقیة الأخرى، وتكمن هذه الأهمیة فـي حصـول الأطـراف علـى حكـم صـحیح ینفـذ 

.2بسرعة دون أن یتعرض للبطلان

قبول المحكم لمهمته :رابعا

قــــانون مــــن 1015شــــرط القبــــول مــــن  خــــلال مضــــمون المــــادة المشــــرع الجزائــــري بــــین 

لا یعــــد التحكــــیم صــــحیحا، إلا إذا قبــــل :"التــــي تــــنص علـــى أنــــه الإجـــراءات المدنیــــة والإداریــــة

.3"المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إلیهم

1
:زین الدین بروال ،المركز القانوني للمحكم في التشریع الجزائري ،مذكرة تخرج ضمن متطلبات  نیل شھادة الماستر في الحقوق ،تخصص 

.21،ص2017/2017، -الوادي–قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الشھید حمھ لخضر 
2

علاقات دولیة ،كلیة الحقوق و العلوم :الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر أكادیمي ،تخصص مسعودي أسماء ،المحكم في خصومة التحكیم
.21، ص1014/2015،-ورقلة-السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح

3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1015المادة 
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إلــى رفــض المحكــم 1012فــي المــادة والإداریــةقــانون الإجــراءات المدنیــة كمــا تطــرق 

إذا رفـض المحكـم المعـین القیـام بالمهمـة :"للمهمة المسندة إلیه  إذ تـنص  هـذه المـادة علـى أنـه

.1..."المسندة إلیه یستبدل بغیره

فبــذلك إذا قبــل المحكــم المهمــة المســندة إلیـــه صــح تشــكیل محكمــة التحكــیم وإذا رفضـــها 

.یستبدل بغیره

مهام المحكم :ثالثالفرع ال

مــن افصــاح یتعــین علــى المحكــم الإلتــزام بالقیــام بالمهــام والإلتزامــات الواقعــة علــى عاتقــه

).ثالثا(، ومباشرة المهمة التحكیمیة )ثانیا(، وسریة )أولا(

:الإفصاح: أولا

ســواء كانتعلاقــة ، ویقصــد بــه إعــلان المحكــم عــن أیــة علاقــة تربطــه بالخصــوم أو بــالنزاع

تتعلـــــق بمصـــــالح شخصـــــیة مـــــن قرابـــــة أو صـــــداقة، أو أیـــــة علاقـــــة ، أو غیـــــر مباشـــــرةمباشـــــرة 

...إجتماعیة أو مادیة،

فعلــى المحكــم أن یفصــح علــى كــل الظــروف التــي قــد تــؤثر علــى ســلامة مهنتــه والتــي قــد 

قــانون الإجــراءات مــن 1015إلــى ذلــك فــي المــادة شــار المشــرع الجزائــريتثیــر الشــك، وقــد أ

:التي تنص على أنهالمدنیة والإداریة

1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1012المادة 
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ذا علــم المحكــم أنــه قابــل للــرد، یخبــر الأطــراف بــذلك، ولا یجــوز لــه القیــام بالمهمــة إلا إ" 

.1"بعد موافقتهم

:السریة:ثانیا

صــدار الحكــم إلــى غایــة إجراءات وتســتمر لتحكــیم بســریة كبیــرة، تبــدا منــذ بدایــةالإایتمیــز

نــه یعــد ألا إلتـزام المحكــم بالســریة إ، بــالرغم مــن عــدم وجـود نــص قــانوني یــنص علــى التحكیمـي

.2شرط بدیهي

:مباشرة المهمة التحكیمیة:ثالثا

إذ تــنص المــادة ، لا یجــوز للمحكــم التخلــي عــن مهمتــه إلا إذا وجــد ســبب مشــروع لــذلك

للمحكمــین التخلـي عــن لایجـوز :"علــى أنـهقـانون الإجــراءات المدنیـة والإداریـةمـن 1021/1

بحیــث یتعـین علـى المحكـم الاســتمرار بـأداء مهمتـه التحكیمیـة بعــد ..."المهمـة إذا شـرعوا فیهـا 

.قبوله بها

إنهاء مهام المحكم:الفرع الرابع

لــم یتعــرض المشــرع الجزائــري لمســؤولیة المحكــم فــي حالــة إخلالــه بالمهــام الواجــب القیــام 

یمكــن بنــاءا علیهــا انهــاء مهامــه والمتمثلــة فــي رد المحكــم بهــا،إلا أنــه حــدد ثــلاث حــالات التــي

).ثالثا(، وعزله )ثانیا(، استبداله )أولا(

2
.69وال  ،مرجع سابق ،صزروق ن
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:رد المحكم: أولا

نظــرا للحمایــة القانونیــة التــي یكفلهــا القــانون للطــرف المحكــم وكــذا مســؤولیة الطــرفین إزاء 

والحقــوق، وهــذه الأخیــرة تمــنح فرصــة العقــد التحكیمــي المترتــب عنــه مجموعــة مــن الإلتزامــات

إتخاذ بعض الإجراءات التي یطمئن لهـا الخصـوم للسـیر الأمثـل للتحكـیم، بحیـث جـاز لمـن لـه 

.مصلحة أو لأحد الأطراف رد المحكم متى توفرت أسباب معینة من ذلك رد المحكم

كفــاءة قــد یصــدر عــن المحكــم تصــرفات تتنــافى ومبــدأ الحیــاد، أو یتبــین أنــه لا یتمتــع بال

اللازمـة لأداء مهمـة التحكــیم أو یتبـین أنـه إحتــال علـى الأطـراف  بإدعائــه أنـه یتمتـع بمــؤهلات 

تخصص معین، أو وجود أي علاقة أو مصلحة تربطه بأحد أطراف النـزاع ، هنـا یجـوز عـزل 

.1المحكم

ـــى التشـــریع الجزائـــري نجـــد أن المشـــرع حـــدد أســـباب رد المحكـــم فـــي المـــادة  ـــالرجوع إل وب

حیــث جــاز رد المحكــم متــى تــوفرت الأســباب قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةن مــ1016

.المذكورة أعلاه

ولا یجــوز فــي التحكــیم الــداخلي عــزل المحكــم إلا باتفــاق الأطــراف علــى ذلــك ومــن خــلال 

ن المشــرع أضــاف قاعــدة فــي أنجــد قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةمــن 2015/2المــادة 

إذا علم المحكم انه قابل للرد، یخبـر الأطـراف  بـذلك ولا یجـوز لـه القیـام بالمهمـة :"الرد و هي 

".إلا بعد موافقتهم

:إستبدال المحكم:ثانیا

1
.51،ص2015سلام حمزة، الاوامر على العرائض في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، الطبعة الثالثة، دار ھومھ،الجزائر،
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داء المهمـــة المســـندة إلیـــه أو قـــد یحولـــه عـــارض یحـــول دون تمكنـــه أقـــد یـــرفض المحكـــم 

الإســــتبدال باتفــــاق الأطــــراف أو مــــن قبــــل المحكمــــین إذا غــــاب منــــأداء هــــذه المهمــــة، ویكــــون  

التـي تـنص 1012/3في المادة انون الإجراءات المدنیة والإداریة، ونص على ذلك ق1الإتفاق

إذا رفــض المحكــم المعــین القیــام بالمهمــة المســندة إلیــه، یســتبدل بغیــره بــأمر مــن :"...علــى أن

".طرف رئیس المحكمة المختصة

یصــبح الاســتبدال ضــروریا فــي حالــة مــا إذا أصــبح المحكــم غیــر قــادر علــى أداء حیــث

.مهامه على أكمل وجه

.تنحي المحكم:ثالثا

قد تطرأ ظروف على المحكم مما تجعلـه یعـدل أو یتنحـى عـن مهمتـه، وهـذه الظـروف تمنعـه 

راءاتــــه  ســــواء كانــــت بعــــد قبــــول المحكــــم للتحكــــیم أو بعــــد البــــدء فــــي إج، عــــن ممارســــة المهنــــة

كإصــابته بمــرض أو الســفر الطویــل، والتنحــي یعــود إلــى إرادة المحكــم ولا تتــدخل فیــه أي إرادة 

.2أخرى

نجدها في نص المـادة ، أسباب أخرى تنهي مهمة التحكیم المشرع الجزائريكما أضاف 

"التي تنص على ما یليقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 1024 :ینتهي التحكیم:

1
.56سلام حمزة، مرجع سابق،ص

2
.252فتحي والي ، مرجع سابق ،ص
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بوفــاة أحــد المحكمــین أو رفضــه القیــام بمهمتــه بمبــرر أو تنحیتــه أو حصــول مــانع لــه  -1

مالم یوجد شرط مخالف، أو إذا إتفـق الأطـراف علـى اسـتبداله او اسـتبداله مـن قبـل المحكـم أو 

أعلاه،1009المحكمین الباقین،وفي حالة غیاب الإتفاق تطبق أحكام المادة 

أشهر،)4(فإذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة بانتهاء المدة المقررة للتحكیم،-2

بفقد الشئ موضوع النزاع أو انقضاء الدین المتنازع فیه،-3

."بوفاة أحد أطراف العقد-4

خصومة التحكیم:المطلب الثاني

یبــــدا ســــریان الخصــــومة التحكیمیــــة برغبــــة أحــــد الأطــــراف فــــي ذلــــك بعــــد تعیــــین الهیئــــة 

مرحلــة یمــارس فیهــا المحكــم عملــه ذو الطــابع القضــائي  التحكیمیــة، والخصــومة التحكیمیــة هــي 

انون إذ یشـــرع فـــي الفصـــل فـــي النـــزاع المعـــروض علیـــه مـــن خـــلال إتبـــاع إجـــراءات حـــددها قـــ

.الجزائريالإجراءات المدنیة والإداریة

بحیث تعتبر الخصومة التحكیمیـة مجموعـة الإجـراءات التـي یقـوم بهـا أطـراف الخصـومة 

ئـــة التحكـــیم، وفقـــا للنظـــام الـــذي یعینـــه الأطـــراف فـــي اتفـــاق التحكـــیمأو ممثلـــیهم وبمســـاعدة هی

.)الفرع الأول(

فقــد  ،والخصــومة التحكیمیــة شــأنها شــأن الخصــومة القضــائیة أحیانــا لا تســیر كمــا ینبغــي

یعترضــها بعــض العــوارض تعرقــل مســارها ممــا یجعــل الخصــم غیــر قــادر علــى اســتعمال حقــه 
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أنــه یمكــن ان تســتكمل الخصــومة اجراءاتهــا بطریقــة وهــذا مــا یســمى بعــوارض الخصــومة، إلا

.)الفرع الثاني(طبیعیة و دون عوائق إلى غایة صدور الحكم فیها 

إجراءات خصومة التحكیم:الفرع الأول 

تقتضــي دراســة الخصــومة التحكیمیــة بعــد نشــوء النــزاع و كــذا بعــد تشــكیل هیئــة التحكــیم 

، إلـى البـدء فــي )أولا(لقـانون الواجـب التطبیـق التحكیمیـة مـن إختیـار اضـرورة سـیر الإجـراءات 

).ثانیا(السیر في الخصومة التحكیمیة 

.القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم: أولا

تلــك القواعــد الإجرائیــة التــي یجــب ،المقصــود بالقــانون الواجــب التطبیــق علــى الإجــراءات

التحكـیم بصـفة عامـة یخضـع لمبـدأ سـلطان بمـا أن ، إتباعها إلى غایة صدور الحكم التحكیمي

حیــث لهــم كامــل الحریــة فــي ، الإرادة فبــذلك تخضــع إجــراءات المحاكمــة التحكیمیــة لهــذا المبــدأ

،1تنظیمهــا لتفصــل محكمــة التحكــیم فــي موضــوع النــزاع طبقــا للمــدة التــي إتفــق علیهــا الأطــراف

أشـهر تبـدأ 4مـدة أقصـاها وإذا لم یـتم الإتفـاق علـى ذلـك فعلـى المحكمـة أن تنهـي مهامهـا فـي

انون الإجــــراءات المدنیــــة مــــن قــــ1018مــــادة (مــــن تــــاریخ تعیینهــــا  أو مــــن تــــاریخ إخطارهــــا 

.2)والإداریة

مبدأ حریة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیـق علـى المشرع الجزائريفقد تبنى 

إجـــراءات التحكـــیم ســــواء كـــان التحكـــیم داخلــــي أو دولـــي، بحیـــث تكــــون هیئـــة التحكـــیم ملزمــــة 

1
69.ص محمدي مخلوف ، مرجع سابق،

2
"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  التي تنص على أنھ1018المادة  یكون اتفاق التحكیم صحیحا و لو لم یحدد أجلا لإنھائھ، وفي ھذه :

...".أشھرت بدأ من تاریخ تعیینھم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم)04(الحالة یلزم المحكمون بإتمام مھمتھم في ظرف أربعة 
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بتطبیــــق و احتــــرام إرادة الأطــــراف، وفــــي حالــــة تعــــذر الأطــــراف عــــن اختیــــار القــــانون الواجــــب 

.1في تحدیدهالتطبیق أو إغفالهم عن ذلك تتدخل هیئة التحكیم 

سیر الخصومة التحكیمیة:ثانیا

:طلب التحكیم.1

یعـــــرض النزاععلـــــى محكمـــــة التحكـــــیم مـــــن قبـــــل الطـــــرف الـــــذي یهمـــــه التعجیـــــل أو مـــــن 

.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق1010قبلالأطراف معا، هذا قضت به المادة 

ـــب التحكـــیم یوجـــه مـــن أحـــد أطـــراف الخصـــومة إلـــى الطـــرف الآخـــر او  ـــى مركـــز فطل إل

التحكــیم المتفــق علیــه مــن أجــل إخطــاره برغبتــه فــي حــل النــزاع عــن طریــق اللجــوء إلــى التحكــیم  

ـــات مـــن إســـم أدون أن ی خـــذ الطلـــب شـــكلا معینـــا یكفـــي أن یكـــون ملمـــا ومســـتجمعا لكـــل البیان

.2الخ، و إرفاقه بالوثائق اللازمة التي تثبت صحة الوقائع...وعنوان كلا الطرفین

:أجل التحكیم.2

الأصل أن الأطراف هم من یحددون أجل التحكیم في إتفاق التحكیم لكـن فـي حالـة عـدم 

شـــهر مـــن تـــاریخ تعییـــنهم أو مـــن تـــاریخ أ 4التحدیـــد یلـــزم المحكمـــون باتمـــام مهمـــتهم فـــي مـــدة 

إخطار محكمة التحكیم ویكون هذا الأجل قابـل للتمدیـد باتفـاق الأطـراف، وإذا تعـذر ذلـك یمـدد 

یم وفي غیاب ذلك یمدد من طرف رئـیس محكمـة إبـرام العقـد أو محـل تنفیـذه، وفقا لنظام التحك

1
لاط ، عبیر غومة ، تطور نظام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر في مبروك شك

ص ،2017/2018قانون الاعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ،جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي  ،:الحقوق ، تخصص
63،64.

2
.113سابق، صزیري زھیة ، مرجع 
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وبعـــد انون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــةقـــ 1018وهـــذا حســـب مـــا جـــاءت بـــه أحكـــام المـــادة 

.1إنتهاء أجل الأربعة إشهر ینتهي التحكیم و تنتهي مهمة المحكمین بقوة القانون

طان الإرادة  للأطـــراف فیمـــا یخصـــالآجال  وبمـــا أن إجـــراءات التحكـــیم تخضـــع لمبـــدأ ســـل

الجهـات والأوضاع وفي حالةغیاب التعبیر عن إرادتهم تطبـق الآجـال والأوضـاع المقـررة أمـام

.2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1019القضائیة طبقا للمادة 

:جلسات التحكیم.3

فـــإن تقـــدیم الـــدفوع  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة 1022حســـب نـــص المـــادة 

لــم یحــدد مكــان والمســتندات یــتم قبــل إنقضــاء أجــل التحكــیم بخمســة عشــر یومــا علــى الأقــل، و 

بـــل تـــرك ذلـــك للخصـــوم فـــي حریـــة اختیارلمكـــان والزمـــان المناســـبین ، زمـــان جلســـات التحكـــیمو 

.3وباستعمال لغة یحددها كذلك الأطراف

:قواعد الإثبات وإجراءات التحقیق.4

إلا إذا كــان إتفــاق ، والمحاضــر تنجــز وتوقــع  مــن قبــل جمیــع المحكمــینأعمــال التحقیــق

مــن قــانون 1020التحكـیم خــول لهــم ســلطة نــدب أحــدهم للقیــام بــذلك وهــذا حســب نــص المــادة 

، كمــا أن علــى محكمــة التحكــیم أن تراعــي مبــدأ الوجاهیــة أثنــاء 4الإجــراءات المدنیــة والإداریــة

مناقشــتها جـراء التحقیقــات و وم علــى كافـة الطلبــات وإ المحاكمـة مــن أجـل إمكانیــة إطـلاع الخصــ

1
.71محمدي مخلوف و بن حمزة عبد الرحمان ،مرجع سابق،ص

2
قانون :الحقوق تخصص:سوالم سفیان ، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري ، اطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في 

.156، ص2013/2014بسكرة، خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق ،جامعة محمد خیضر
3

.69عدة الحدودیة، مرجع سابق ،ص
4

.70محمدي مخلوف ،مرجع سابق ،ص
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في التحكیم الداخلي صراحة علـى هـذا المبـدأ إلا المشرع الجزائريعلى الرغم من أن لم ینص 

.1أنه من المبادئ الأساسیة في المحاكم القضائیة وكذا التحكیمیة

:التدابیر المؤقتة والتحفظیة.5

في التحكیم الداخلي للتدابیر المؤقتة والتحفظیة، بل 09-08لم یتطرق القانون رقم 

، ترك إختصاصإتخاذ هذه التدابیر للقضاء، عكس الأحكام المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي

حیث أجازت لمحكمة التحكیم الأمر بها بطلب من أحد الأطراف إذا لم تنص إتفاقیة التحكیم 

.2خلافا عن ذلك

:وقف خصومة التحكیم .6

إذا طعـــن بـــالتزویر مـــدنیا فـــي ورقـــة، أو حصـــل عـــارض جنـــائي یحیـــل المحكمونـــالأطراف إلـــى 

الجهة المختصة، ویستأنف سریان أجل التحكیم من تاریخ الحكـم فـي المسـألة العارضـة حسـب 

.3قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 1021/2المادة 

.الخصومة التحكیمیة وانهائهاعوارض سیر :الفرع الثاني

ـــى خصـــومة التحكـــیم عـــوارض تـــؤدي إلـــى تعطیـــل ســـیرها  مؤقتـــا إذ ، یمكـــن أن یـــرد  عل

، كمـا أن هنـاك أسـباب أخـرى تـؤدي إلـى )أولا(نجدعارضین والمتمثلـین فـي الإنقطـاع والتوقـف 

.)ثانیا(انهائها

1
.156سوالم سفیان ، مرجع سابق ،ص 

2
.114زیري زھیة ،مرجع سابق، ص 

3
.116زیري زھیة ،المرجع نفسھ،  ص
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.عوارض سیر الخصومة التحكیمیة: أولا

إنقطاع الخصومة .1

انون الإجـراءات المدنیـة قـأحكـام حیث أن ، یتطرق المشرع الجزائري إلى هذا العارضلم 

27لــم تشــر أي مــادة منــه إلــى ذلــك، خلافــا عــن المشــرع المصــري فــي القــانون رقــم و الإداریــة

ینقطـــع ســـیر الخصـــومة أمـــام هیئـــة التحكـــیم فـــي الأحـــوال وفقـــا :"بنصـــه علـــى أنـــه1994لســـنة 

.انون المرافعات المدنیة والتجاریةللشروط  المقررة لذلك في ق "...

ویقصد بانقطاع الخصومة بتوقف سیرها بقوة القانون وذلك لتحقق أحد أسـباب الإنقطـاع 

والمتمثلــة فــي وفــاة الخصــم، فقــدان أهلیــة الخصــومة، وزوال صــفة مــن كــان یباشــر الخصــومة 

 تنقطــع بمجــرد نیابــة عنــه، ونقصــد بــذلك أنــه إذا كانــت الخصــومة تباشــر مــن طــرف وكــیلا لا

.1وفاته أو بإنقضاء  وكالته ولا بالتنحي عن الوكالة، حیث یمكن تعیین وكیلا بدیلا عنه

للخصـم ع المحكـم عـن النظـر فـي الخصـومة و فبمجرد تحقق سبب من هذه الأسباب یمتنـ

.التمسك بهذا الإنقطاع  لتجنب إتمام خصومة معرضة للبطلان 

قبـل الحكـم فـي (الخصـومة وقبـل قفـل بـاب المرافعـة وإذا كان هـذا الإنقطـاع أثنـاء سـریان

كــذلك متــى أبــدى الخصــوم أقــوالهم وطلبــاتهم الختامیــة أمــام المحكــم قبــل الوفــاة او )الموضــوع

فقــدان الاهلیــة، أو زوال الصــفة، فهنــا المحكــم بنــاءا علــى تلــك الطلبــات والاقــوال یحســم الحكــم 

  . في الدعوى

1
.70مبروك شكلاط ، مرجع سابق، ص 
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لـى أحـدهم فـلا یمنـع إسـتمرار الخصـومة بالنسـبة وفي حالة تعدد الخصـوم و طـرأ مـانع ع

1.للآخرین بشرط قبول الخصومة للتجزئة

وقف الخصومة .2

بحیـــث نقصـــد بوقــــف الخصـــومة هـــو عــــدم ســـیرها لســـبب أجنبــــي عـــن المركـــز القــــانوني 

لأطرافهـــا لأجـــل معـــین إلـــى غایـــة زوال ذلـــك الســـبب، إلا أن طلـــب التحكـــیم یظـــل مرتبـــا لآثـــاره  

رغــم وقــف الخصــومة ویبقــى كــل طــرف محــتفظ بمركــزه القــانوني لكــن لا یجــوز لهــم  أو لهیئــة 

ءات بحكـم أن الهیئـة التحكیمیـة عـاجزة عـن العمـل إلـى غایـة التحكیم  القیـام أو إتخـاذ أي إجـرا

.2زوال العارض 

ــ1021وكرســت ذلــك المــادة  انون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةفــي فقرتهــا الثانیــة مــن ق

ــــى أنــــه  إذا طعــــن بــــالتزویر مــــدنیا فــــي ورقــــة، أو إذا حصــــل عــــارض جنــــائي، یحیــــل :"...عل

مختصـة ویسـتأنف ســریان أجـل التحكـیم مـن تــاریخ المحكمـون الأطـراف إلـى الجهــة القضـائیة ال

."الحكم في المسألة العارضة

نهاء الخصومة التحكیمیةإ :ثانیا

التحكــــیم حالــــة إنتهــــاء:فــــي انتهــــاء الخصــــومة التحكیمیــــة یمكــــن أن نمیــــز بــــین حــــالتین

باعتبــاره طریــق بــدیل لحــل النزاعــات، أمــا الحالــة الثانیــة والتــي تتمثــل فــي إنهــاء وجــود محكمــة 

حیث أن هذه الأخیـرة  لیسـت بجهـة ذات ولایـة دائمـة كالقضـاء و إنمـا تتشـكل بمجـرد ، التحكیم

1
.58حمدوني عبد القادر ، مرجع سابق ، ص

2
.57حمدوني عبد القادر ، مرجع نفسھ، ص 
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، اعجل الفصل فـي ذلـك النـز نشوب نزاع یتعلق باتفاق التحكیم أو یتعلق بشأن تنفیذ العقد من أ

فبمجــــرد الفصــــل فــــي النــــزاع والإنتهــــاء مــــن المهمــــة المســــندة إلیهــــا ینتهــــي وجــــود هــــذه الهیئــــة 

.1التحكیمیة قانونا بناء على رغبة الأطراف سواء تحققت الغایة أو لم تتحقق 

ـــا نكـــون أمـــام  ـــدیل عـــن التقاضـــي هن ـــد الحـــدیث عـــن إنتهـــاء التحكـــیم كطریـــق ب بینمـــا عن

:حالتین

:للتحكیمالنهایة الطبیعیة .1

بمجرد الفصل في النزاع ووجـود حـل لـه تنقضـي الخصـومة التحكیمیـة طبیعیـا وذلـك بعـد 

.دخول النزاع للمداولة

وبحلـــول تـــاریخ المداولـــة لا یحـــق للأطـــراف إضـــافة أي طلبـــات أو وســـائل جدیـــدة قصـــد 

طبقـا لقواعـد القـانون لا الدفع بها، وبذلك تقـوم بالفصـل فـي النـزاع فـي إطـار التحكـیم االـداخلي

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن 1023غیر ووفق أحكام المادة 

وبـــذلك نفهـــم أنـــه تنتهـــي الخصـــومة نهایـــة طبیعیـــة بمجـــرد الفصـــل فـــي النـــزاع و عرضـــه 

.2للمداولة

:النهایة غیر الطبیعیة للتحكیم.2

یمنــع المحكــم القیــام بمهمتــه یمكـن أن ینتهــي التحكــیم إمــا بوفــاة المحكــم أو بسـبب قــانوني 

1024فـي المـادة المشـرع الجزائـريكفقدانه للأهلیة أو في حالة القوة القاهرة، هذا ما أوضحه 

:حیث تنص على ما یليقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 

1
.158ص،مرجع سابق ،سوالم سفیان 

2
.117الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري، مرجع سابق، ص زیري زھیة ،
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:ینتهي التحكیم"

لــه  بوفــاة أحــد المحكمــین أو رفضــه القیــام بمهمتــه بمبــرر أو تنحیتــه أو حصــول مــانع -1

ما لم یوجد شرط مخالف، أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو اسـتبداله مـن قبـل المحكـم أو 

أعلاه،1009المحكمین الباقین وفي حالة غیاب الاتفاق تطبق أحكام المادة 

أشهر،)4(بانتهاء المدة المقررة للتحكیم، فإذا لم تشترط المدة،فبانتهاء مدة أربعة -2

زاع أو انقضاء الدین المتنازع فیه،بفقد الشئ موضوع الن-3

.1"بوفاة أحد أطراف العقد-4

.الحكم التحكیمي الداخلي والطعن فیه:المبحث الثاني

یقصـد بـالحكم التحكیمـي كـل حكـم یفصـل فـي المسـائل المعروضـة علـى محكمـة التحكـیم  

هو المرحلة الفاصـلة فـي حیث یعتبر هذا الحكم آخر مرحلة یمر بها النزاع، فالحكم التحكیمي

إذ أنــه  هــو مــن یحــدد مســرى النــزاع الواقــع، وبــذلك فــإن صــدور الحكــم التحكیمــي هــو ،النــزاع

آخر إجـراء تقـوم بـه هیئـة التحكـیم، ویعتبـر هـذا الإجـراء هـو النهایـة الطبیعیـة لمسـرى خصـومة 

.النزاع

تصـــل هیئـــة فبعـــد إتمـــام التحقیقـــات وســـماع  وجهـــات النظـــر وطلبـــات أطـــراف النـــزاع ،

الذي یهدف إلى حـل الخصـومةو تقریـب وجهـات ، التحكیم إلى مرحلة إصدار الحكم التحكیمي

  .رالنظ

1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1024المادة 
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.)المطلب الأول (من أجل تنفیذ هذا الحكم الصادر

عــدم فـي الإعتــراض علــى الحكـم الصــادر و كمـا أشــیر إلـى أنــه للأطــراف المتنازعـة الحــق

لك یلجأ الطرف الرافض لهذا الحكم إلى الطعـن فـي تنفیذه إذا لم یتوافق مع مصالح أحدهم، لذ

.)المطلب الثاني(هذا الأخیر وفق مایملیه القانون 

.صدور الحكم التحكیمي الداخلي وتنفیذه:المطلب الاول

فـي أنـه هـو  هوتبـرز أهمیتـ، یعتبر صدور الحكم التحكیمي من أهم مراحـل نظـام التحكـیم

لــذلك فلابــد أن یتــوفر هــذا الأخیــر علــى مجموعــة مــن الشــروط حتــى ، فاصــل النهــائي للنــزاعال

).الفرع الثاني(وهذا عند تنفیذ حكم التحكیم )الفرع الأول (یكون ذو حجیة لإقناع الأطراف 

.صدور حكم التحكیم الداخلي:الفرع الأول

ضـع حكـم بعد قیام المحكم أو الهیئة التحكیمیة بالنظر في النزاع والفصلفیه تنتهي إلـى و 

) أولا(وهذا تزامنا مع اتخاذ تدابیر مؤقتة مـن اجـل حمایـة حقـوق الأطـراف تحكیمي لهذا النزاع 

وذلك وفق مجموعة من الشروط الواجبة توفرها حتـى یكـون لهـذا الحكـم حجیـة الأمـر المقضـي 

.)ثانیا(فیه

إختصاص هیئة التحكیم باتخاذ التدابیر المؤقتة : اولا
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بالتـدابیر المؤقتــة تلـك الحمایـة التــي تحـل مِؤقتـا محــل الحمایـة القضـائیة والتنفیذیــة قصـدی

قصــد بهــا التــدابیر التــي یالعادیــة إلــى أن یصــدر حكــم فــي الموضــوع، أمــا التــدابیر التحفظیــة ف

.تصوب نحو الحق لضمانه من الضیاع

ة والإداریــةقــانون الإجــراءات المدنیــمــن 1046وقــد نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

یمكــن لمحكمــة التحكــیم أن تــأمر بتــدابیر مؤقتــة أو تحفظیــة بنــاءا علــى طلــب أحــد :"علــى أنــه 

".الأطراف ، ما لم ینص إتفاق التحكیم على خلاف ذلك

موضـوع ذلـك وفـق مـا یتوافـق و ومنه فللمحكم الحـق فـي إتخـاذ تـدابیر مؤقتـة أو تحفظیـة و 

.النزاع

، مــن یصــدر فــي حقــه أمــر الــتحفظ أو تــدبیر مؤقــت التنفیــذإلــى أنــه قــد یمتنــع، وتجــدر الإشــارة

و لمواجهــة هـــذا العــائق نصـــت .1عــرف أن هیئـــة التحكــیم لــیس لهـــا ســلطة الإجبـــار لــذلكیكمــا 

ـــانون علـــى 1046/2المـــادة  ـــذ هـــذا التـــدبیر :"مـــن نفـــس الق ـــم الطـــرف المعنـــي بتنفی إذا لـــم یق

تص، و یطبق في هذا الشأن قـانون إرادیا،جاز لمحكمة التحكیم ان تطلب تدخل القاضي المخ

".بلد القاضي

.الشروط الواجب توفرها في الحكم التحكیمي:ثانیا

1
قانون أعمال :، حكم التحكیم التجاري و طرق الطعن فیھ ،مذكرة تكمیلیة  لنیل شھادة الماستر ،شعبة الحقوق تخصص أمة الرحمان بقطاش

.33،ص 2014/2015،كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ،جامعة العربي بن مھیدي  أم لبواقي ،
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عــدة   المشــرع الجزائــريحتــى یكــون الحكــم التحكیمــي صــحیحا غیــر قابــل للإبطــال كــرس 

ـــب  ـــه أغل شـــروط یجـــب توفرهـــا  فـــي هـــذا الحكـــم لا یجـــوز مخالفتهـــا، كـــذلك هـــذا مـــا جـــاءت ب

:الأنظمة التحكیمیة و تتمثل هذه الشروط في

الكتابة.1

لقـــد نصـــت مختلـــف الأنظمـــة التحكیمیـــة علـــى شـــرط الكتابـــة وذلـــك حتـــى یمكـــن إعطـــاء 

.الصیغ التنفیذیة على هذا الحكم 

فقـــد نــص علـــى شــرط الكتابـــة فـــي الحكــم التحكیمـــي وهـــذا مشــرع الجزائـــري أمــا بالنســـبة لل

حیـث نصـت انون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةمـن قـ1027حسب مـا جـاءت بـه نـص المـادة 

".یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا لإدعاءات أطراف وأوجه دفاعهم:" على

یمكــن القــول أن للحكــم التحكیمــي ، إذ لاكتابــة شــرط وجــود لا شــرط إثبــات فقــطفتعتبــر ال

حجیة دون أن یكون مكتوبا، أي لا یحوز هذا الحكم حجیة الشئ المقضي فیه ولا یكـون قـابلا 

.1للتنفیذ إلا إذا كان مكتوبا مثله مثل الحكم القضائي

كذلك یمكن الإشارة بمناسبة هذا الجزء إلى أنه القاعدة العامـة والأصـل أن حكـم التحكـیم 

یحـــرر باللغـــة العربیـــة فـــي الـــدول العربیـــة، إلا أنـــه یجـــوز للأطـــراف الإتفـــاق علـــى تحریـــر حكـــم 

.2التحكیم باللغة التي یختارونها

:التوقیع.2

1
الاجراءات  المدنیة و الإداریة ،مذكرة تخرج  لنیل شھادة ماستر في العلوم  القانونیة  بودیسة رشید ، حكم التحكیم التجاري الدولي في ظل قانون 

01/12/2015القانون الخاص ،جامعة اكلي محند أولحاج  البویرة  ، :عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم :تخصص
.17،ص

2
ود الإداریة ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام تخصص قانون الإدارة إجراءات التحكیم في منازعات العقجبایلي صبرینة، 

.113،ص2012/2013العامة ،كلیة الحقوق و العلوم  السیاسیة قسم الحقوق ،جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي ،
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ى یتســـنى التأكـــد مـــن یجـــب علـــى هیئـــة التحكـــیم التوقیـــع علـــى الحكـــم الصـــادر منهـــا حتـــ

أنالحكم قد صدر من المحكمین المذكورین فیه ، فلا یمكن تصور حكم تحكیمـي صـادر بـدون 

.1فهنا التوقیع من شأنه إعطاء مصداقیة لهذا الحكم، توقیع

انون الإجــــراءات مــــن قــــ1029مــــن خــــلال المــــادة المشــــرع الجزائــــريحیــــث أكــــد ذلــــك  

م یوقــع مــن قبــل جمیــع المحكمــین و فــي حالــة إمتنــاع أن حكــم التحكــی:"علــى المدنیــة والإداریــة

الأقلیــة عــن التوقیــع یشــیر بقیــة المحكمــین إلــى ذلــك، و یرتــب الحكــم أثــره باعتبــاره موقعــا مــن 

".جمیع المحكمین

مما یعني أنه إذا إمتنع بعض من أطراف هیئة التحكیم عن التوقیع على الحكم الصـادر 

ویكـون الحكـم صـحیحا، مـع الإشـارة إلـى بقیـة الأطـراف فیجوز التوقیع علیه بأغلبیة المحكمـین

.2الممتنعة عن التوقیع

:التسبیب.3

فحتــى یعتبــر التحكــیم الصــادر ذو حجیــة مقنعــة یجــب علــى المحكــم أثنــاء القیامبوظیفتــه 

.ذكر أسباب إصداره للحكم و النص على الحجج التي دفعته إلى إصدار حكمه هذا

قــد قــام بتكــریس شــرط التســبیب لإعتبــار حكــم التحكــیم ف، وبــالعودة إلــى المشــرع الجزائــري

.صحیحا و إلا وقع تحت طائلة البطلان

1
.115جبایلي صبرینة ،مرجع سابق ،ص

2
.77أبي إسماعیل بكیر ، ص
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انون الإجــراءات المتعلــق  بقــ09-08ضــمن القــانون رقــم المشــرع الجزائــريكــذلك نــص 

، ومـن 1على أنه یجب أن یكون الحكم التحكیمي مسـببا1027/2في مادته المدنیة والإداریة

مـــادام أنـــه كــرس التســـبیب كشـــرط  مـــن شـــروط صـــحة الحكـــم الجزائـــريالمشـــرع هنــا نفهـــم أن 

.التحكیمي فإن عدم توفره على هذا الشرط قد یؤدي إلى بطلانه وبالتالي عدم تنفیذه

لا یجــوز إســتئناف الأمــر :"مــا یلــي 08-09مــن قــانون 1034حیــث جــاء فــي المــادة  

إذا لــم تســبب محكمــة التحكــیم حكمهــا ...القاضــي بــالإعتراف أو التنفیــذ إلا فــي الحــالات التالیــة

2...".أو إذا وجد تناقض في الأسباب

المشــــرع وعلــــى ســــبیل التــــذكیر فقــــط فــــإن المشــــرع المصــــري وعلــــى خــــلاف مــــا جــــاء بــــه 

اعتبــر مســـألة التســبیب فــي الأحكـــام التحكیمیــة  لـــیس مــن النظــام العـــام لــذلك أجـــاز الجزائــري

.لهیئة التحكیم إصدار أحكامها دون تسبیبها

فقد جاء مخالفـا للتشـریع المصـري ومنـه فهـو مطـابق ،كس ما جاء به المشرع الفرنسيع

.3لما كرسه المشرع الجزائري

بیانات حكم التحكیم .4

إلزامیة توفر بعض البیانات في حكم التحكیم عند تحریره حتى المشرع الجزائريأوجب

:یعتبر هذا الأخیر حكما صحیحا حائز لحجیة الأمر فیه وتتمثل هذه البیانات في مایلي

تضـــمن حكـــم التحكـــیم عرضـــا مختصـــرا لطلبـــات الأطـــراف ودفـــاعهم والأدلـــة المســـندة .أ 

.نات وإلا تم إلغاءه لإداعاءاتهم، إذ أنه على المحكم تضمین حكمه لهذه البیا

1
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1027/2مادة 

2
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1034مادة 

3
.114جبایلي صبرینة، مرجع سابق ،ص
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كــذلك یجــب ان یتضــمن حكــم التحكــیم اســباب الحكــم وهــذا وفــق مــا جــاءت بــه المــادة .ب 

وذكـــــر هـــــذه الأســـــباب یســـــمح لمحكمـــــة مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة1027/2

مراقبــة مــا وضــعته محكمــة التحكــیم فیمــا یتعلــق بموضــوع النــزاع، حیــث نصــت هــذه الإســتئناف

."یجب أن تكون أحكام التحكیم مسببة...:"الأخیرة على أنه 

من أجل مراقبة و التأكد مـن تطـابق الأسـماء الموجـودة فـي الحكـم و تلـك المنصـوص .ج 

كــیم عنــد التعــدد وكــذا علیهــا فــي اتفــاق التحكــیم یجــب ذكــر إســم و لقــب المحكــم أو هیئــة التح

.طریقة تعیینهم 

كذلك یجب ذكر تاریخ صدور الحكم و ذلك من أجل إثبات أن المحكم قـد فصـل فـي .د 

هـــذا النـــزاع فـــي حـــدود صـــلاحیاته الزمنیـــة كـــذلك تكمـــن أهمیـــة ذكـــر التـــاریخ فـــي معرفـــة میعـــاد 

.الإستئناف

الحكــم وذلــك مــن البیانــات الواجــب ذكرهــا فــي حكــم التحكــیم لــدینا كــذلك مكــان إصــدار.ه 

تكمـن أهمیـة هـذا الشـرط فـي أنـه عنـد تحدیـد و عن طریق تحدیـد المحكمـة التحكیمیـة المختصـة 

مكان صـدور الحكـم فـي دولـة معینـة أخـرى فیعـد حكمـا أجنبیـا ولا یخضـع لـنفس طـرف الطعـن 

.مع الحكم الوطني

أیضا یجب أن یتضـمن الحكـم أسـماء وألقـاب أطـراف النـزاع ومـوطن كـل طـرف مـنهم  .و 

.نسبة للأشخاص الطبیعیة، وذكر الأشخاص المعنویة وتسمیاتهم وكذا مقرهم الإجتماعيبال
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أشـرنا هو التوقیع فكما سبق لنـا و وفي الأخیر لا ننسى بیان آخر من بیانات التحكیم و .ز 

أنــه علــى المحكــم أو هیئــة التحكــیم التوقیــع علــى الحكــم الصــادر مــع التــذكیر أنــه إذا رفضــت 

أن یوقع على الحكم بالأغلبیة و یكون هذا الحكم منتجا لآثـاره مثلـه مثـل الأقلیة التوقیع فیكفي

.1الحكم الذي قد یوقع علیه جمیع المحكمون

.حجیة الحكم التحكیمي:ثالثا

:بالنسبة للأطراف.1

بمجــرد كتابــة الحكــم التحكیمــي والتوقیــع علیــه مــن قبــل هیئــة التحكــیم یحــوز حجیــة الشــئ

تحـــوز أحكــام التحكـــیم حجیـــة :"علـــى أن 1031المقضــي بـــه، بحیـــث نــص المشـــرع فـــي المــادة 

".الشئ المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول فیه

لـــذا لا یجـــوز علـــى أطـــراف الخصـــوم طـــرح نفـــس موضـــوع النـــزاع أمـــام القضـــاء، كمـــا لا 

ا بعـــد خـــروج الخصـــومة مـــن یجـــوز للهیئـــة التحكیمیـــة إعـــادة النظـــر فـــي الحكـــم الصـــادر عنهـــ

سـواء كانـت الهیئـة ، منه یستلزم عدم جواز طرح نفس الموضوع أمام اي هیئـة تحكـیم.2ولایتها

ســـواء كانـــت قضـــائیة او تحكیمیـــة ومـــن طـــرف نفـــس ،الفاصـــلة فـــي الموضـــوع او هیئـــة أخـــرى

.الاطراف، وعلیه یمكن القول أن هذا الحكم یتمتع بنوع من الحصانة

1
.22بودیسة رشید ، مرجع سابق ، ص 

2
قانون العقود  ، كلیة الحقوق و العلوم :دحماني فریدة ، القوة الإلزامیة للحم التحكیمي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، تخصص 

.81،ص21/06/2018السیاسیة ، جامعة العقید  آكلي محند أولحاج  بالبویرة ، 
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الطلبــات التــي لــم تقــدم للهیئــة مــن قبــل ولــم تفصــل فیهــا، كمــا یمكــن إلا أنــه یمكــن طــرح

ففــي هــذه الحالــة لا تعتبــر هــذه الطلبــات نفــس ، تقــدیمها لــنفس الهیئــة التــي فصــلت فــي الــدعوى

.1الموضوع بما أنها لم تقدم للهیئة من قبل

:بالنسبة للمحكم.2

إعــادة النظـــر فـــي بمجــرد صـــدور الحكـــم التحكیمــي یتخلىـــالمحكم عـــن النــزاع، فـــلا یمكـــن 

أي منــذ صــدور الحكــم یفقــد المحكــم ،الحكــم الصــادر عــنهم بســبب خــروج النــزاع عــن ولایــتهم

.2ولایته

تصــحیحه متــى الحــق بــه خطــأ محكــم تفســیر حكمــه متــى شــابه غمــوض و حیــث یجــوز لل

مـــادي أو مســــه إغفــــال حیــــث یجــــوز لكــــل طــــرف التوجــــه لمحكمــــة التحكــــیم لطلــــب تفســــیر أي 

.الطرف الآخر أو یكون بعریضة مشتركةغموض وذلك بإخطار 

تنفیذ حكم التحكیم الداخلي:الفرع الثاني

1031مــادة (إن حكــم التحكــیم بمجــرد صــدوره یحــوز علــى حجیــة الأمــر المقضــي فیــه 

ویصبح واجب التنفیذ، والقوة التنفیذیة لا یكتسبها هـذا )قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 

.من قضاء الدولةالحكم إلا بصدور أمر 

والأصل أن تنفیذ الحكم في التحكیم الداخلي یتم بصورة ودیة من الطرف المحكـوم علیـه 

وفــي حالــة امتنــاع أو رفــض هــذا الأخیــر القیــام بتنفیــذ الحكــم یســتوجب لجــوء المحكــوم لــه إلــى 

1
.28، مرجع سابق ، صبودیسة رشید 

2
.74محمدي مخلوف ، بن حمزة عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص 
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كیمـي وبذلك یترتـب عـن تنفیـذ هـذا الحكـم التح) اولا( قضاء الدولة لطلب الأمر بالتنفیذ الجبري

.)ثانیا(آثار 

حكم التحكیم الداخليتنفیذت إجراءا: أولا

حتـــى یتســـنى إصـــدار أمـــر التنفیـــذ یجـــب إیـــداع أصـــل حكـــم التحكـــیم لـــدى أمانـــة ضـــبط 

مــن قـــانون الإجــراءات المدنیـــة 1035/1مـــادة (المحكمــة  مــن الطـــرف الــذي یهمـــه التعجیــل 

(طــراف یتحملــون نفقــات إیــداع العــرائض والوثــائق وأصــل حكــم التحكــیم ن الأأ، كمــا )والإداریــة

، وعلـى أمـین ضـبط المحكمـة بتحریــر )مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریــة1035/2مـادة 

.1محضر عن هذا الإیداع

یقــدم طلــب التنفیــذ بموجــب قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة مــن 311وطبقــا للمــادة 

.كافة الوقائع وأسانید الطلب إلى القاضيعریضة تشتمل على

ولا یكفــي أن یكــون حكــم التحكــیم قــابلا للتنفیــذ بمجــرد ایــداع أصــل الحكــم بأمانــة ضــبط 

المحكمة وإنما یجـب تقـدیم طلـب التنفیـذ ویجـب علـى المحكـوم لـه أن یرفـق هـذا الطلـب بوثـائق 

:معینة والمتمثلة فیما یلي

ذي ســـلمته محكمـــة التحكـــیم ضـــبط المحكمـــة الـــأصـــل حكـــم التحكـــیم المـــودع لـــدى أمانـــة 

.للطرفین

.ل إتفاقیة التحكیم أو نسخة منهاأص

1
حقوق علوم سیاسیة ، :قانون إقتصادي ، كلیة العلوم :سعیداني صارة ، إجراءات الخصومة التحكیمیة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر ، تخصص 

.53،54، ص 2015/2016قسم الحقوق ، جامعة الدكتور مولاي طاھر،
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1.محضر إیداع الوثائق المذكورة سابقا

بحیث یقوم القاضي بفحص الحكم والتأكد من تـوفر كافـة الشـروط اللازمـة، وعلیـه یجـب 

.الإداریةالمدنیة و من قانون الإجراءات311/2تسبیب أمره بالتنفیذ أو بالرفض وفق المادة 

أشـــهر مـــن 3وعنــد تـــوفر كافــة الشـــروط  یقــدم القاضـــي المخـــتص الأمــر بالتنفیـــذ خــلال 

مـن 311/3تاریخ صدوره، وإذا لم ینفذ خلال هـذا الأجـل یتعـرض للسـقوط وفـق احكـام المـادة 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

مـن أجـل تنفیـذ الحكـم غیـر متـوفرة أما في حالة ما إذا تبین للقاضي أن الشروط اللازمـة 

ســتئناف الأمــر للخصــوم فــي إمكانیــة المشــرع الجزائریإیصــدر أمــر بــرفض الطلــب، بــذلك مــنح 

).من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1035/3المادة (یوما من تاریخ الرفض 15أجل

ع لهـا  بحیث یصبح حكم التحكیم سند تنفیـذي لاسـتنفاذه طـرق الطعـن العادیـة التـي یخضـ

.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق600وهذا وفقا لأحكام المادة 

أما إذا صدر الحكم التحكیمـي مشـمولا بالنفـاذ المعجـل فـي هـذه الحالـة تطبـق علیـه نفـس 

انون الإجــــراءات المدنیــــة مــــن قــــ1037القواعــــد المتعلقــــة بالنفــــاذ المعجــــل طبقــــا لــــنص المــــادة 

تطبــق القواعــد المتعلقــة بالنفــاذ المعجــل للأحكــام علــى أحكــام :"التــي تــنص علــى أنــهالإداریــةو 

".معجللالتحكیم المشمولة بالنفاذ ا

1
.101أبي اسماعیل بكیر ،مرجع سابق ،  ص 
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وفي الأخیر یجب علـى رئـیس أمنـاء الضـبط تقـدیم نسـخة مـن الحكـم التحكیمـي الممهـور 

ص و هــذا عمــلا بــنیهمــه الأمــر بالصــیغة التنفیذیــة الصــادر مــن رئــیس المحكمــة  لكــل طــرف 

.1انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق1036المادة 

.الآثار المترتبة على تنفیذ أحكام التحكیم الداخلي:ثانیا

بعــد إنتهــاء الجهــة القضــائیة المختصــة فــي النظــر فــي دعــوى تنفیــذ الحكــم الصــادر عــن 

:الجهة التحكیمیة فإنه ینتج هذا التنفیذ آثار تتمثل في 

الوفاء و نقصد بذلك أنه یجب على المحكوم علیه حكم التحكـیم الوفـاء و القیـام وجوب

.بما جاء به الحكم حتى ینتفي عنه العقاب

 إنتهــاء عمــل هیئــة التحكــیم بمعنــى ذلــك أنــه إذا تــم الحكــم بتنفیــذ حكــم التحكــیم أو هیئــة

.المحكمین فإن وظیفة ومهام هذه الأخیرة تنتهي بذلك

انون الإجـراءات المدنیـة و ین قوة الأحكام القضـائیة حیـث مـنح  قـإكتساب حكم المحكم

الآثـار نحكم التحكیم الداخلي قوة الأحكـام فـي الدولـة التـي تـأمر بتنفیـذه، ومعنـى ذلـك أالإداریة

التــي تترتــب علــى أحكــام هیئــة التحكــیم هــي نفســها التــي تترتــب علــى تلــك الصــادرة مــن الجهــة 

.فیذالمختصة في النظر في دعوى التن

 التنفیـــذ الجبـــري حیـــث یجـــب إكتســـاء الحكـــم التحكیمـــي بالصـــیغة التنفیذیـــة وذلـــك حتـــى

2.یتمكن المحكوم له من التنفیذ الجبري من قبل السلطة العامة تحت رقابة القضاء

1
.82، ص ،مرجع سابقان محمدي مخلوف ، بن حمزة عبد الرحم

2
.120أبي إسماعیل بكیر ،مرجع سابق ، ص 
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طرق الطعن في حكم التحكیم الداخلي:المطلب الثاني

یقصد بـالتحكیم الـوطني ذلـك الـذي یتعلـق بنـزاع وطنـي فـي جمیـع عناصـره، كمـا لا یثیـر 

ي مشكلة وذلك كونه یخضع للقانون الـوطني، ومنـه فطـرق الطعـن فـي حكـم أالتحكیم الداخلي 

.التحكیم الداخلي تتمثل في الطرق العادیة والطرق غیر العادیة

حكـم التحكـیم فهنـاك مـن انـتهج طریقـا لقد اختلفت التشریعات في نقطة طرق الطعـن فـي 

سهلا كالمشرع المصري الذي أخذ بدعوى البطلان، وهناك من التشریعات من انتهجـت طریقـا 

آخر فقد أخذت بنظـام الطعـن فـي حكـم التحكـیم ولكـن دون تعقیـده كمـا هـو الأمـر فـي الأحكـام 

نظــام المعارضــة القضــائیة، ومثــال ذلــك المشــرع الفرنســي والمشــرع الجزائــري الــذي تخلــى عــن

قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة مــــن 1032فــــي المــــادة شــــرع الجزائــــريویظهــــر ذلــــك بالنســــبة للم

".ام التحكیم غیر قابلة للمعارضةأحك:"التي تنص علىوالإداریة

إلا أنــه وحتــى یتــیح فرصــة ثانیــة أمــام أطــراف النــزاع فــي نظــام التحكــیم قــد أجــاز المشــرع 

أو ) الفــرع الأول(ن ســواء فــي شــقه المتمثــل فــي الطــرق العادیــة الجزائــري إمكانیــة اللجــوء للطعــ

.)الفرع الثاني(في شق الطرق غیر العادیة للطعن

طرق الطعن العادیة:الفرع الاول

لا یعـــادل بـــین الحكـــم التحكیمـــي والحكـــم القضـــائي وذلـــك إذ أنـــه لا المشـــرع الجزائـــري إن 

، أمـا بالنسـبة )أولا( بالمعارضة كمـا هـو فـي الحكـم القضـائيیجیز الطعن في الحكم التحكیمي

.)ثانیا(للطعن بالإستئناف فقد جعل هذا الطریق هو الحل للطعن في حكم التحكیم
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الطعن بالمعارضة : أولا

1032إن حكم التحكیم غیر قابلللمعارضـة كمـا ذكـر سـابقا وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة 

.بصریح العبارةلإداریةقانون الإجراءات المدنیة وامن 

والسـبب فــي أنــه لا یمكــن الطعــن بالمعارضــة فـي هــذا الحكــم التحكیمــي هــو أنــه لا یمكــن 

تصــور صــدور حكــم تحكــیم غیابیــا ودون علــم أحــد الأطــراف وذلــك كــون أن هــذا الحكــم یكــون 

هــــــو  انون الإجــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــةفطریــــــق الطعــــــن الوحیــــــد الــــــذي یجیــــــزه قــــــ،بالإتفــــــاق

.1نافالإستئ

الطعن بالإستئناف:ثانیا

إلا إذا  ،نظام الإسـتئناف فـي أحكـام التحكـیمقانون الإجراءات المدنیة والإداریةلقد كرس 

إلــى  اتفــق الأطــراف علــى التنــازل عــن حقالإســتئناف فــي إتفاقیــة التحكــیم، ویهــدف الإســتئناف

مراجعــة أو إلغــاء حكــم التحكــیم المطعــون فیــه الصــادر عــن محكمــة التحكــیم، وتنشــر الــدعوى 

مجددا أمام القضاء، ولیس لهذا الإستئناف أي شروط وأسباب و ذلك كـون المجلـس القضـائي 

من إختصاصه النظر في أساس النزاع، ومن آثار الإستئناف أنـه تفصـل جهـة الإسـتئناف فـي 

.وحتى في النظر في القانونالوقائع من جدید 

1
.62عزیزي خالد ، مرجع سابق ،ص 
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لكــن یكــون ذلــك فــي ، الطعــن بالإســتئناف فــي حكــم التحكــیمالمشــرع الجزائــريلقــد أجــاز 

قــانون مــن 1033أجــل شــهر واحــد مــن تــاریخ النطــق بــالحكم وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة 

.الإجراءات المدنیة والإداریة 

كیمـي أثـر مُوقِـف للتنفیـذ فـلا كما قد جعل هذا الأخیر للطعن بالإسـتئناف فـي الحكـم التح

.1یمكن تنفیذ الحكم الصادر إذا تعرض للإستئناف إلا بعد صدور حكم الإستئناف فیه

ونقصد بالأثر الموقف للتنفیذ أنه خلال الشهر المحدد للإسئناف یترتب عن هـذا الطعـن 

.وقف وعدم تنفیذ قرار التحكیم الصادر

إنمـا الحـالات و ن بالإسـتئناف لا یكـون فـي جمیـع كما تجدر الإشارة والتنبیه إلى أنه الطع

الحـــالات التـــي قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــةمـــن 1056قـــد حـــدد المشـــرع فـــي المـــادة 

:الإستئناف فیها، وقد نصت على یمكن 

:لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات الآتیة"

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلـة أو انقضـاء -1

مدة الاتفاقیة،

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون،-2

إذا فصلت محكمت التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها،-3

إذا لم یراعي مبدأ الوجاهیة،-4

حكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،إذا لم تسبب م-5

1
.74ص مرجع سابق ،عدة الحدودیة ،
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."إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدولي-6

طرق الطعن غیر العادیة :الفرع الثاني

طــرق طعــن   المشــرع الجزائــريإلــى جانــب الطــرق العادیــة للطعــن فــي حكــم التحكــیم كــرس 

، ومنهـا طلبـاتهمللـدفاع عـن حقـوقهم و  لأطراف الغـرضغیر عادیة لحكم التحكیم حتى یتسنى ل

).ثانیا(، والطعن بالنقض )أولا ( إعتراض الغیر:

إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: اولا

قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و مـــن 1032مـــن خـــلال نـــص المـــادة المشـــرع الجزائـــري إن 

بمعنــى أن المشــرع ، ات المطبقــة أمــام المحــاكم الرســمیةأوجــب تطبیــق نفــس المقتضــیالإداریــة

أعطى فرصة لكل شخص لم یكن من أطراف نزاع التحكیم مـن أجـل الحصـول علـى إلغـاء أو 

.مراجعة هذا الحكم إذا كان یمس مصالحه

فالمشـرع أنسـب نفـس آجـال المیعـاد فـي القاعـدة العامـة ،أما بالنسة عن آجال الإعتراض

فـي حالـة التبلیـغ الرسـمي للحكـم سنة مـن تـاریخ صـدور الحكـم، والإسـتثناء المتمثـل  15و هي 

.شهرین من تاریخ التبلیغ الرسميللغیر فیحدد الأجل 

یجــب أن یقتصــر تعــرض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة علــى ، وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه

إلغاء أو تعـدیل مقتضـیات الحكـم، وعلـى ذلـك یكـون الحكـم الصـادر فـي تعـرض الغیـر الخـارج 

:تالیةعن الخصومة مرفوضا في الحالات ال

.الطلب غیر مستوف للشروط الشكلیةإذا تبین للمحكمة أن 
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أمــــا إذا كــــان الطلــــب مقبــــولا شــــكلا وفــــي الموضــــوع غیــــر مؤســــس فــــیحكم علیــــه بــــرفض 

1.الطلب

.الطعن بالنقض:ثانیا

أحكـام التحكـیم فـإن القـرارات الفاصـلة فـي إسـتئنافالمشرع الجزائري حسب ما جاء به  

قـــانون الإجـــراءات مـــن 1034تكـــون وحـــدها قابلـــة للطعـــن بـــالنقض وهـــذا  طبقـــا لـــنص المـــادة 

ونقصــد بــذلك أن حكــم التحكــیم غیــر قابــل للطعــن بــالنقض لأن حكــم التحكــیم المدنیــة والإداریــة

یكــون دائمــا قــابلا للإســتئناف، وإنمــا القــرار الصــادر عــن المجلــس القضــائي الفاصــل إمــا فــي 

.2الإستئناف أو في الطعن بالبطلان هو فقط ما یمكننا الطعن فیه بالنقض

فالمشــرع الجزائــري یجیــز الطعــن بــالنقض ضــد القــرارات الفاصــلة فــي الإســتئناف المقــدم 

3.ضد الحكم التحكیمي  الصادر

1
252ص،مرجع سابق ،سوالم سفیان 

2
، طبعة ثانیة مزیدة ،منشورات )2008فیفري23مؤرخ في 09-08قانون رقم (بربارة عبد الحمید ،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

.562، ص 2009البغدادي ،
3

.253ص مرجع سابق ،سوالم سفیان ، 
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:خاتمة

نخلص في نهایة الموضوع أن التحكـیم قضـاء مـن نـوع خـاص، فهـو قضـاء اتفـاقي یتقیـد 

بهــا، فقــد بمــا اتفــق علیــه الأطــراف وبالنصــوص القانونیــة التــي یفتــرض علــى المحكــم الإلتــزام

أثبــت التحكــیم الــداخلي قدرتــه علــى حــل النزاعــات الواقعــة بــین الأطــراف باعتبــاره نظــام مســتقل 

عــن قضــاء الدولــة، ومنــافس لـــه، ذلــك أن الأطــراف المتنازعــة لهـــا ســلطة اختیــار اتبــاع نظـــام 

.التحكیم أو اللجوء إلى القضاء العادي

عـات، حیـث یجـب أن تكـون المنازعـة كما أنه لا یجوز اللجوء إلى التحكیم فـي كـل المناز 

09-08ضمن النزاعات القابلة للتحكیم، فالمشرع الجزائري كـرس هـذه الفكـرة فـي القـانون رقـم 

.منه، فقد حدد المسائل التي یمكن إخضاعها للتحكیم1006في المادة 

هــذا فــردي و وتتشــكل محكمــة التحكــیم مــن محكــم أو عــدة محكمــین بشــرط أن یكونــوا بعــدد 

تفــاق التحكــیم، كمــا أن للأطــراف الســلطة الكاملــة فــي اختیــار الإجــراءات التــي تتبعهــا بموجــب إ

هذه الهیئة التحكیمیة، وكذا القـانون الواجـب التطبیـق علـى النـزاع الواقـع، إضـافة لتعیـین مكـان 

و لغة التحكیم وغیرها من الإجراءات، وهذا مع ترك المجال لهیئة التحكیم في وضع إجـراءات 

.ة في حالة ما إذا لم یتفق الأطراف علیها مسبقاسیر الخصوم

وذلك لتبیـان إلزامیـة خضـوع 09-08أورد المشرع الجزائري التحكیم ضمن القانون رقم 

أحكــام التحكــیم للرقابــة القضــائیة قبــل إصــدار الأمــر بالتنفیــذ مــن قبــل القاضــي المخــتص مــن 

مـن اسـباب الـبطلان وكـذا خلال فحصـها وتأكـده مـن خلـو هـذا الحكـم التحكیمـي مـن أي سـبب
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من عدم مخالفته للنظام العام، حیث أن أحكام التحكیم الداخلیة تكتسـي حجیـة الشـئ المقضـي 

فیـه بمجــرد صــدورها و تكـون قابلــة للتنفیــذ مــا لـم یقابــل هــذا الحكــم بـالطعن مــن أحــد الأطــراف، 

.ویكون هذا الطعن مقیدا مقارنة بطرق الطعن المتاحة في القضاء العادي

لنظر إلــى مــا كرســه المشــرع الجزائــري بمناســبة التحكــیم فهــو قــد أعطــى فعالیــة التحكــیم بــا

إلــى جانــب القضــاء العــادي، فقــد جــاء التحكــیم فــي القــانون الجزائــري نظــرا لســهولة التعامــل بــه 

سواء من حیث إجراءاته وكذا نفقاتـه، فالمشـرع أورد علـى سـبیل إعطـاء فرصـة لأطـراف النـزاع 

.م قصد فض النزاع دون تطرقهم للقضاءللجوء إلى التحكی

وما نلاحظه خلال دراستنا هذه أن للتحكیم فعالیة في التشـریع الجزائـري و تكمـن فعالیتـه 

إلى جانب القضاء حیث أنه إذا لم یمر الحكم التحكیمي علـى الرقابـة القضـائیة لـن یعتبـر هـذا 

.الحكم صحیحا

:ب هذا الموضوع مما جعلنا نتوصل إلى إقتراح بعض النقاط في صل

 فصل نظام التحكـیم عـن نظـام القضـاء وذلـك لإعطـاء التحكـیم المصـداقیة الكاملـة دون

.تدخل القضاء

 إنشـاء مراكـز متخصصــة فـي التحكـیم فــي كمـا هــو الحـال فـي النظــام القضـائي المتمثــل

.في المحاكم والمجالس القضائیة

ة والجامعــــات فــــي شــــتى إعطــــاء أهمیــــة أكثــــر لنظــــام التحكــــیم فــــي المؤسســــات التعلیمیــــ

.التخصصات المتعلقة بهذا النظام
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:الملخص

فــي  یعتبــر القضــاء مظهــر مــن مظــاهر ســیادة الدولــة وهــو كافــل لحقــوق وحریــات الأفــراد

المجتمــع، إلا أنــه فــي غالــب الأمــر تكــون إجــراءات التقاضــي بطیئــة بالإضــافة لعــدم مواكبــة و 

مرونـــة الأحكـــام القضـــائیة أمـــام النزاعـــات المطروحـــة أمامهـــا، كـــذلك مـــن جانـــب التكـــالیف فقـــد 

أصـــبح مـــن الضـــروري تـــوفیر للمتقاضـــي ســـهولة الوصـــول إلـــى العـــدلفي أقـــرب الآجـــال و أقـــل 

.التكالیف

،خصــومة التحكــیم،مهــام المحكــم،هیئــة التحكــیم،إتفاقیــات التحكــیم،التحكــیم:الدالــة الكلمــات

.طرق الطعن ،الحكم التحكیمي

Résumé :

La justice est considérée comme étant l’undes aspects de la

souveraineté de l’Etat, elle est aussi le garant des droits et libertés des

individus dans la société.Mais face aux litiges soumis à la justice,

nous constatons avec désolation la lenteur des procédures judiciaires,

en sus du manque de souplesse des décisions de justice, ce qui

empêche parfois la justice d’accomplir efficacement son rôle, et

constitue un handicap de taille.


